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 ةــــــــدمـــــــقـــــــــم                                       

، غير أنه قد تحل السلطة الأصل أن السلطة التشريعية هي التي ينعقد لها إختصاص سن التشريع     
  لناق كماهذا التشريع هي   إن السلطة المختصة بوضع، محل السلطة التشريعية في وضعه إستثناءا  يذيةالتنف

، فالسلطة التنفيذية  السلطة التشريعية ، أما السلطتان الأخريان فلهما إختصاصهما المبين في الدستور
 على المنازعات التي تعرض عليها. تقوم بتنفيذ التشريع بعد إنشائه ، و السلطة القضائية تختص بتطبيقه

ة التشريعية فإن الواقع أن و إذا كان الأصل أن التشريع العضوي أو العادي تقوم بوضعه السلط    
 مع السلطة التشريعية في هذه الوظيفة –حد ما  -الدساتير تنص عادة على إشراك السلطة التنفيذية إلى 

بما تعطيه لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة من حق إقتراح مشروعات التشريعات أو بما تعطيه لرئيس 
.كما أن رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بإصدار  الجمهورية من حق التصديق أو الإعتراض عليها

 .1التشريعات قبل نشرها في الجريدة الرسمية للدولة 

من أهم وظائف البرلمان وهذا من خلال المبادرة بإقتراح القوانين وصياغتها  عيةو تعد الوظيفة التشري     
ينفي دور البرلمان في مناقشتها  فإن ذلك لا، في هيئة مشروعات تأتي غالبا من جانب السلطة التنفيذية 

الوظيفة هي التي تجعل البرلمان من أهم  هوهذ ،وكذلك إقتراح قوانين جديدة  ،وتعديلها قبل الموافقة عليها
خرى نجد الوظيفة المالية للبرلمان من أهم أسلطات الدولة بإعتباره ممثل الأمة هذا من جهة ومن جهة 

لتغطية خلال تحديد حجم نفقات الدولة وإتخاذ الوسائل الضرورية مصادر قوتها في مواجهة الحكومة من 
   .2أو طرق أخرى  الضرائب العجز المالي في الميزانية سواء عن طريق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد سعيد جعفور ، مدخل إلى العلوم القانونية ، الوجيز في نظرية القانون ، الطبعة الرابعة عشر ، دار هومة ، الجزائر  -1
 .121، ص  4112

، 1811قاهرة ، الأمير شمس الدين ، الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العمومية في لبنان ، رسالة دكتوراه ، جامعة العبد  -4
 .21ص 

 ) ا (                                             



      : من الدستور الجزائري الحالي على مايلي 111تقضي الفقرتان العاشرة والحادي عشر من المادة     
( من تاريخ إيداعه 57يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما) ))

، يصدر رئيس وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا  –طبقا للفقرات السابقة 
 ((. 1الجمهورية مشروع الحكومة بأمر

الجمهورية بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية أن يصدر  نه يحق لرئيسأيفهم من النص السابق بوضوح     
يقضي بتنفيذ هذا  ،من الدستور الجزائري 11/ 111المشروع الذي تقدمت به الحكومة بأمر المادة 

تشريعا دون إنتظار المصادقة عليه من قبل السلطة التشريعية وذلك بتحقق الشروط  باعتبارهالمشروع 
 :  الآتية

 ى السلطة التشريعية للمصادقة عليه .مشروع التشريع علطرح  -
 عدم بت السلطة التشريعية في هذا المشروع في المدة المحددة لذلك . -
 .2ثبوت الصفة الإستعجالية للمشروع في نظر السلطة التنفيذية  -

ا ضمنيا ما يشير هبوما ( و مرور هذه المدة يستفاد من 57ديد الحد الأقصى للمدة ) تحإن كان  و    
عندما يتحصل مشروع قانون المالية على الموافقة و  ، وع تشريع الميزانيةالصفة الإستعجالية لمشر لى إ

البرلمانية و يمضى من طرف رئيس الجمهورية ثم يصدر في الجريدة الرسمية تنطلق عملية التنفيذ لهذا القانون 
 .  3 و التي لا يمكن أن تتجاوز فترة السنة المدنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جويلية   15المؤرخ في  15- 12 عديدة تنظم المالية ، لعل أمهها : القانون رقم كما صدرت قوانين      
و المتعلق بقوانين المالية ، الذي يشكل القانون العضوي الإطاري للمالية العامة بالجزائر ، طبقا  1812
ينظم القانون المالي القواعد التي تتبع في إعداد وتنفيذ الميزانية  ، وبالتاليمن الدستور 121للمادة 

  . 1 السنوية للدولة وأسس الرقابة على هذا التنفيذ

منظما و بعتبر القانون المالي حديث النشأة ، فقد كان داخلا في نطاق القانون الإداري بإعتباره    
غير أنه إستقل عنه الآن نظرا لأمهيته و كثرة قواعده ، فأصبح بذلك فرعا  ،لنشاط الإدارة  للجانب المالي

و على كل فإن القانون المالي هو مجموعة القواعد  ،قائما بذاته  الداخليقانونيا من فروع القانون العام 
القانونية التي تتعلق بالإيرادات و النفقات العمومية  و كيفية إعداد و تنفيذ ميزانيات الإدارات و الهيئات 

النظام الأمريكي و يتم إعداد قانون المالية وفقا لنظامين شهيرين مها ، و بهذا  2العمومية و مراقبتها 
، و قد تبنت الجزائر النظام الأخير الذي يضع على عاتق الحكومة إعداد الميزانية لخبرتها  روبيالنظام الأو 

 و قدرتها على حصر المطالب الإجتماعية و تحكمها فنيا في بناء الموازنة العامة.  

انون المالية السنوي مجمل موارد الدولة و أعبائها و كذا الوسائل المالية الأخرى رخص قفيما يقر و ي    
المخصصة لتسيير المرافق العمومية و تنفيذ المخطط الإنمائي السنوي و يكتسي طابع قانون المالية كل من  

 .3 قانون المالية السنوي ، و قوانين المالية التكميلية ، و قانون ضبط الميزانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و تقوم الموازنة على ركنين أساسيين مها :    

، و كذا تقديم الأرقام المراد : و يتمثل في أرقام تمثل الإيرادات المحصلة من مصادر مختلفة  التقدير -أ
صها للإنفاق خلال السنة المقبلة ، و هي في الحالتين تقدير إحتمالي قابل للزيادة أو النقصان لأنها يتخص

  وضعت للمستقبل .  

: و تعني تصديق البرلمان على المشروع المقدم من الحكومة، و الذي إجازة السلطة التشريعية –ب 
 .1 يجعله قانونا بموجب هذه الإجازة

لكن على الرغم من الإصلاحات الهامة التي جاء بها الدستور في المجال التشريعي ، إلا أن ذلك لم     
يقض على تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان في جل مراحل العمل التشريعي ، و لعل الحجة في ذلك 

ملة في مجال التشريع ، و أن البرلمان لم يصل بعد إلى درجة عالية من النضج تمكنه من ممارسة سلطته كا
ذلك بسبب نقص خبرة أعضاءه و كذا قصر عمر التجربة البرلمانية و وجود أغلبية برلمانية مهيمنة ، و 

 .   2بالتالي فهو بحاجة ماسة إلى الجهاز التنفيذي 

شارك فيها تعتبر الميزانية العامة حسب قواعدها الحالية مفهوما حديثا ، يعبر عن وسيلة قانونية ي          
الشعب عن طريق الرقابة على نشاط السلطة حول التسيير المالي ، و هذا ما يؤكد ارتباطها الوثيق 

، هذه بالأنظمة الديمقراطية الحديثة أين تقوم السلطة التشريعية بمهام الرقابة على نشاط السلطة التنفيدية 
لرقابة السياسية يتولاها البرلمان الذي يتمتع زيادة على سلطته في وضع وسن القوانين ، بإختصاص لا ا

يقل أمهية ألا و هو مراقبة الإدارة العامة )الحكومة(، من حيث مدى إلتزامها بتطبيق برنامج الحكومة 
 و مدى إستهدافها  الذي كان قد وافق عليه من قبل ، و التحقق من مشروعية تصرفاتها و أعمالها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .17، ص  4111شهادة الماجستير  في القانون ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، كلية الحقوق ، 
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الصالح العام ، تمس الرقابة البرلمانية )أو التشريعية ( مختلف أنشطة الحكومة و مجالات تدخلها و منها 
مراقبة كل النفقات و مبررات الإنفاق و أسباب البحث عن الإيرادات لها . لقد كرس هذا ، المجال المالي 

عمليا ظهور نظام الميزانية العامة ، حيث صار يشترط ضرورة موافقة البرلمان على كل ما يفرض من الحق 
ضرائب و كيفية تحصيلها و كذا أوجه إنفاقها و الأهداف المرجوة منها من أجل تحقيق الهدف الرئيسي 

ط الحكومة حيث لإقرار الموازنة في الأنظمة الحديثة ، و هو فرض رقابة السلطة التشريعية على نشا
أصبحت موافقة المجالس التشريعية و رقابتها على الميزانية العامة في الدولة من أبرز معالم الأنظمة 

فقي هذا لإطار يتحدد نطاق موضوع دراسة الإختصاص التشريعي للبرلمان في مجال الديمقراطية .
 الميزانية .

يمكن من خلالها التطرق إلى الاختصاص  لعدة معايير أهمية تناول البحث بالدراسةو عليه تتضح     
 : التشريعي للبرلمان في مجال الميزانية نظرا لخصوصيتها تعد الميزانية

 . للدولةو تبقى الوسيلة الوحيدة لضمان التوازن المالي  للدولة،أداة تنفيذ الخطة الاقتصادية   -
 لتوجهاتها الاقتصادية .الواجهة المالية لسياسة الدولة العامة و مؤشرا  -

مجمل القول ، تحضى عمليات الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة بأمهية بالغة في التشريع المالي الحديث 
باعتبارها وسيلة ناجعة تضمن حسن تنفيذ الميزانية العامة للدولة من حيث تحقيق الأهداف السياسية و 

 المالية و الإقتصادية التي رسمتها الحكومة .

الجيد و تعزيز قدرات البرلمان في  لهذا سوف نتطرق في هذا الموضوع إلى توافر مقومات التشريع    
 المالي و الرقي بأدائه النوعي، مما يحقق فعالية في هذا المجال. المبادرة التشريعية في المجال 

هي تشريع القوانين ، لذلك سنحدد أبرز الآليات التي ترمي إلى تفعيل  لأن البرلمان وظيفته الأساسية    
 من و دعوة نواب البرلمان إلى تفعيل دورهم في هذا المجال بالرغم  جيدعلى صياغة تشريع  البرلمان اتقدر 

 

 )ه(                                                                 



فني لعملية الصياغة التشريعية ، و التقليل من هيمنة المشاريع الحكومية على عائق التخصص و التعقيد ال
 . حساب اقتراحات القوانين

 ، كالآتي : الموضوعى هذا الدوافع الموضوعية التي دفعتنا للتطرق إلو تكمن 

 نقص الدراسات السابقة حول الاختصاص التشريعي للبرلمان في مجال الميزانية .  -
 هي الأداة الفعالة في ترجمة السياسات المالية للدولة . وثيقة الميزانية -
 الاهتمام الكبير للدولة للجانب المالي من الحياة السياسية . -
 حتلال البرلمان مكانة هامة في العملية الرقابية على الأموال العمومية .   إ -
 ضبط التوازنات التي يشترطها الاقتصاد و السياسات العمومية للدولة . -
 برلمان على المال العام .سهر ال -
 ضرورة موافقة البرلمان على كل ما يفرض من ضرائب و كيفية تحصيلها و أوجه إنفاقها  -
 انحصار دور البرلمان في التصويت أو التعديل أو الرفض.   -
فضائح فساد لا نجد أي تدخل للسلطة التشريعية في الحفاظ على المال العام و هذا ما إنجر عنه  -

 . في جميع القطاعات كبيرة   يةمال
 

هو  دفعنا إلى التطرق إلى موضوع الإختصاص التشريعي للبرلمان في مجال الميزانية لذياأما الدافع الذاتي 
من باب أولى إعداد العتصر البشري الإداري بما ينسجم و يتوازى و يتزامن مع التطوير الذي يطرأ أنه 

مي الإداري لمعرفة الأمور المالية التشريعية و التنظيمية و الهيكل التنظيعلى الجانب القانوني ، المالي 
خاصة و أن الميزانية العامة للدولة تعد من أدوات السياسة المالية حيث يمكن للدولة عن طريقها التأثير 

 في النشاطات الإقتصادية للمجتمع. 

 

 (و)                                             



 : السابقة التي تطرقت للموضوعو من بين الدراسات 

رسالة دكتوراه بموضوع )الميزانية العامة للدولة في الجزائر ( ، من إعداد الطالبة )زبوش رحمة( ، كلية  -
الحقوق ، جامعة مولود معمري ، بتيزي وزو ، غير أنها لم تتطرق إلى الطابع التشريعي في الجانب المالي 

مواضيع مبعثرة في التشريع المالي ما بين أطروحات الدكتوراه و الماجستير و كتب باللغة العربية في  -
 القانون و المالية العامة .  

 الدراسات السابقة في المجال التشريعي المالي و إنعدام ، هو الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هذاأما  
 1881عدم تحبين شرح دستور الفكر البرلماني ، إضافة إلى  عدم تناول الموضوع بصفة جدية في مجلات

 . 4111مارس سنة  11المؤرخ في  11-11المعدل بموجب القانون 

                                 إشكالية الموضوع تتحدد فيما يلي : و لذلك فإن

 الي ؟  ـــــمــــــانب الــــــــي في الجـــــتشريعـــــــتصاص الـــــــان للاخـــبرلمــــرة الــــباشــــدى مـــا مــم

      طرح جملة من التساؤلات الفرعية التالية : إن هذه الإشكالية يستوجب علاجها

 ما علاقة قانون المالية و التشريعات المرتبطة به بالوظيفة التشريعية للبرلمان ؟ -
 ؟فماذا يقصد بقانون المالية ؟  و ما هي ضوابط ممارسة التشريع في المجال المالي  -
   في هذا المجال ؟و ما حدود سلطة البرلمان الرقابية  -

 

                  

                         

 

 ز()



يتم توظيفه ،  إن الإجابة عن إشكالية الموضوع تقتضي منا إعتماد المنهج التحليلي :منهج الدراسة 
، إنطلاقا من تحليل النصوص المؤطرة لها ، و نقدها لرصد واقع الأداء التشريعي و تحليل الظاهرة الرقابية 

و نقد الممارسات و كشف الفجوة بينهما ، فالمنهج يجسد أسلوبا منظما لتحليل  و دراسة قضايا 
  . السياسة العامة للمالية

في المجال المالي من خلال محتويات  الاختصاص التشريعي للبرلمانث معالجة بحيه سنحاول لو ع     
 التاليين.الفصلين 

دور البرلمان في ممارسة مهامه التشريعية و المالية ، من خلال توضيح فيه تناول نبالنسبة للفصل الأول: 
دوره في تحضير مشروع قانون المالية بإعتباره من السلطات المختصة في ذلك بالإضافة إلى دور اللجان 

 اني ( .  البرلمانية ) المبحث الأول ( ، و التنويه إلى الرخصة البرلمانية و الآثار المترتبة عليها ) المبحث الث

) المبحث الأول ( و  الأسبابفي رقابة البرلمان في المجال المالي ، المظاهر و تمحور الفصل الثاني : و ي
 ) المبحث الثاني (. المالية  تقييد سلطة البرلمان التشريعية

 

 

 

 

 

 

 

 (ح)                                   .  
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 ل الأول: ــــفصـــــــال                                      

 .ماليةالطابع التشريعي على الموازنة ال                           

وإبعاد أو إرجاء  هتمام بميدان الأموال العمومية قد يساهم لا محالة في فهم الإشكالات الاقتصاديةالإ    
قتصادي ملزم بفهم ميكانيزمات الأموال العمومية لتمكينه من عرض أفكار إفكل عون  .الماليةالأزمات 

 تخاذ القرار الواجب التطبيق.إونقاشات عامة قد تفيد السلطات العمومية وتساعدها في 

فطالما وثيقة الميزانية هي الأداة الفعالة في ترجمة السياسات المالية للدولة أساسا وللشخص العمومي     
كل مساس بكتلة النفقات أو الإيرادات العمومية قد يكون له تأثير على الحياة ف .بصفة عامة
والسياسية للدولة.فمستوى النفقات والإيرادات العمومية يختلف باختلاف  ،الاقتصادية ،الاجتماعية

ن ،لأوتبرز العلاقة في مرحلتي التحضير والمصادقة على مشروع قانون المالية ،أشكال الحكم وأنظمته
إذ يعكس سياسة الحكومة في  ،اد مشروع الميزانية والمصادقة عليه يعتبر عملا سياسيا بالدرجة الأولىإعد

غة قانونية مهيمنـة  كخير دلـيل على بالميادين المختلفة.ويـرتبط علم المالـية العمومية بالدراسـات ذات ص
كما تمارس السلطات التي .الية هـذا فتحصيل الإيرادات أو صرف النفقـات لا يرخص بها سـوى قانون الم

في الدولة وهو  ىالأسمتفرزها مراحل قانون المالية اختصاصاتها  وفـق ما حددته القوانين سيما القانون 
لقد أصبح مشروع قانون المالية من بين المشاريع التي تشغل ،1الدستور والضريبة لا تفرض إلا بقانون

ستقلال إفالحكومات التي توالت على السلطة منذ ، دائمةهتمام الساحة السياسية سنويا وبصورة إ
فدراسة مشروع ،اجها هالجزائر جعلت من هذه الوثيقة الوسيلة المفضلة في التعبير عن السياسة المراد إنت
فلهذه الأسباب يبقى .قانون المالية قبل بداية السنة المالية من حيث تحضيره و إثراؤه يعتبر موضوعا هاما

ويبقى التصويت مرتبطا بأحكام تشريعية  ،ع مشروع قانون المالية في الجزائر حكرا للحكومةتحضير وإيدا 
 2.ذات قيمة دستورية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 02ص  ، مرجع سابق ،دنيدني يحي -1

 .58، ص  نفس المرجع -2



 الطابع التشريعي على الموازنة الماليةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاولالفصل 
 

~ 2 ~ 
 

ورغم حداثة نشأة البرلمان  ، طور تاريخي طويلتهو حق مكتسب عبر  ، حق البرلمان في إقرار الموازنة    
ومع ، قر له هذا الحق.ومع تطور البرلمان كمؤسسة نيابية ذات طابع جماهيريأن الدستور إالجزائري ف

وتشابك العلاقات  ،على المستوييـن الداخلي والخارجي، تعقد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
للقيام  ،أصبحت البرلمانات ملزمة بإيجاد آليات ووسائل لتحسين وتطوير عملها ،بين هذه المجالات
 والتشريعي والرقابي. ،بواجبها التمثيلي

إذ تكتسب اللجان  ،أنجع هذه الآليات التي تعتمدها البرلمانات في العالموتعتبر اللجان البرلمانية أهم و     
خاصة وأنها تعطي الفرصة المناسبة للتفاعل بين أعضاء البرلمان من  ،البرلمانية أهمية كبرى في العمل البرلماني

برلمانات فاللجان البرلمانية هي هيئات تنبثق عن الوالناخبين والسلطة التنفيذية من جهة أخرى. ،جهة
وتختص بفحص ودراسة مشروعات القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وإعداد التقارير 

التي تقابلها لجنة  ،لجنة الشؤون المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني،1والتوصيات بشأنها للمجلس
الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة من أهم لجان المجالس البرلمانية وتظهر أهميتها في تمركز العمل 

فبعد أن ن قانون المالية والميزانية من أهم القوانين التي تختص هذه اللجنة بدراستها.،لأالتشريعي لديها
وذلك  ،ويوافق عليه يحيله إلى رئيس الجمهورية لإصداره ،لماليةينتهي البرلمان من مناقشة مشروع قانون ا

والتي  ونظرا لكثرة القوانين التي يسنها البرلمان في كل سنة ،عتباره السلطة المختصة دستوريا للقيام بذلكلإ
فيعتبر إصدار القوانين أكثر الاختصاصات التشريعية الأصيلة التي يمارسها  ،تستدعي إصدار الرئيس لها

 .2ع ئيس الجمهورية في الواقر 

دور البرلمان في دراسة مشروع قانون  ، من ناحيتين الماليةيتحدد نطاق الطابع التشريعي على الموازنة     
 )مبحث ثان(.عليها الرخصة البرلمانية والآثار المترتبة و  )مبحث أول( المالية و الميزانية العامة للدولة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البرلماني في الجزائر،مذكرة تخرج لنيل درجة الماجستير في القانون، جامعة دور اللجان البرلمانية في تفعيل الأداء  ، يحياوي حمزة  -1
 .47، ص  2212محمد خيضر بسكرة ، 

 2212  ، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة تيزي وزو،1991لوناسي ، السلطة التشريعية في الدستور الجزائري ججيقة  -2
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 حث الأولالمب                                      

 دور البرلمان في دراسة مشروع قانون المالية والميزانية العامة للدولة.          

إن إيمان الدولة المعاصرة بالحقيقة المالية والعالمية المتجسدة في كون المالية العامة هي ظاهرة اقتصادية     
الديمقراطية الشعبية ومنذ فجر ن كل دساتير الجمهورية الجزائرية أحيث  ،شعبية ديمقراطية تمثيلية 

ختصاص السلطة إلة سن قوانين المالية العامة من أالاستقلال ومن بينها الدستور الحالي تجعل مس
سن  ويحدد الدستور والقانون إجراءات ومراحل وقواعد عمل وأداء البرلمان في مجال التشريعية دون غيرها

سيما فيما يتعلق بالتصويت والمصادقة على قانون المالية ولا ،قانون المالية بعد تحضيره من طرف الحكومة
يعتبر قانون المالية أداة السياسة و ،  السنوي قبل إصداره من طرف رئيس الجمهورية بموجب أمر رئاسي

وبهذا الشكل يحدد بالنسبة لكل سنة مدنية مجمل الموارد والنفقات ، الاقتصادية والاجتماعية للحكومة
ويحدد الدستور مجموعة من الإجراءات الدستورية  ق العمومية والمشاريع الإنمائيةافالمخصصة لسير المر 

ختصاصها الدستوري في تنظيم المالية العامة في الدولة إوالقانونية لتنظيم عملية تدخل السلطة لممارسة 
كما يحدد ضوابط العلاقة الوظيفية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في   ،بموجب تشريعات مالية

 المجال المالي.

بعد تلقي إيداع مشروع قانون المالية من قبل رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني وبعد     
 بتدءاإ( يوما 74ون )يتم التصويت عليه في خلال مدة أقصاها سبعة وأربع ،إيداع التعديلات ودراستها

ثم ، ويحال فورا وبدون  تأخير على مجلس الأمة ليضطلع بدوره بدراسته ومناقشته ،من تاريخ إيداعه
يعتبر التشريع من بين أهم المهام الموكلة للبرلمان بصفته ،  ( يوما22يصادق عليه خلال مدة  عشرون )

، و من هذا المنطلق 1الوحيد لإرادة الشعب نظرا لكونه الممثل ،سلطة تشريعية تسهر على سن القوانين
 دور اللجان البرلمانية في مطلبين . ثانيا وظائف البرلمان  أولاأن نعرض وضوع الم دراسة تقتضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهادة الماجستير   ، مذكرة لنيل 1991، التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور  ردادة نور الدين -1
 و مابعدها .  121، ص  2221جامعة الإخوة منتوري ، قسنطينة ، 
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 الأولالمطلب                                        

 وظائف البرلمان التشريعية والمالية                             

هذا المطلب إلى وظيفة البرلمان في في  وظائف البرلمان التشريعية و المالية ، سنتطرق في إطار دراسة    
 لثاني .المجال القانوني في الفرع الأول و دور اللجان البرلمانية في دراسة مشروع قانون المالية في الفرع ا

 تشريع.وظيفة البرلمان في مجال ال:الأولالفرع 

عن  للتعبير الأساسيوالمحور  الإطار عتبارهالإالدستورية الوظائف  أهمتعتبر الوظيفة التشريعية من     
بتداء باقتراح مشروع القانون ،إ راحل المقررةعبر مختلف الم القوتينوالتي تتمثل في سن  ، الشعبية الإرادة
في ذلك سواء كانت الاقتراحات مقدمة من البرلمان  الأمرويستوي  ،التصويت عليه من قبل البرلمانحتى 

 إرسالهاالبرلمان على مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة قبل موافقة  الأمرمن الحكومة التي يتطلب  وأ
 .لرئيس الجمهورية للتصديق عليها

المؤرخ في  16-61المعدل بموجب القانون رقم  6991نصوص دستور سنة  إلىوبالرجوع     
ير المبادرة بالقوانين حق مشترك بين كل من الوز  نأمنه يتضح  601المادة  صةخا 11/10/6161
 قانون أي" لايقبل اقتراح نصت على  609المادة  نأفي حين ، الأمةمجلس  وأعضاءوالنواب  الأول

مرفوقا كان   إذا إلا،  زيادة النفقات العمومية و، أ نتيجته تخفيض الموارد العمومية وأ مضمونه
من النفقات  أخرتوفير مبالغ مالية في فصل  و،أالدولة إيراداتادة في بتدابير تستهدف الزي
الوعاء المالي  يهتز لاوالهدف من ذلك حتى ، "1 إنفاقهاالمبالغ المقترح  الأقلالعمومية تساوي على 

 .2 للدولة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4، ص مرجع سابقالتشريعية و العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري ،  مزياني ، عن واقع الإزدواجيةد حمي -6

 .670، ص  6160رانة ، النظم السياسية ، دار العلوم ، عنابة ، الجزائر ، سنة قعادل  -6
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ذلك  نأ إلا، الهامة التي جاء بها هذا الدستور في المجال التشريعي الإصلاحاتلكن على الرغم من     
ولعل الحجة في ذلك ،لم يقض على تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان في جل مراحل العمل التشريعي

سلطته كاملة في مجال التشريع  درجة عالية من النضج تمكنه من ممارسة إلىن البرلمان لم يصل بعد أهي 
برلمانية مهيمنة وبالتالي  أغلبيةووجود  ،التجربة البرلمانية عمر وكذا قصر أعضائهبب نقص خبرة وذلك بس

 . 1الجهاز التنفيذي  إلىفهو بحاجة ماسة 

 أيضان ذلك الاختصاص مقيد إف ،محددا أصبحن الاختصاص التشريعي للبرلمان أقلنا ب وإذا    
نص الدستور  إذا إلا، للتفاصيلالقواعد العامة دون التعرض  أو الأسس أوبالاقتصار على وضع المبادئ 

 المراسيم)  وهذا معناه ترك مجال واسع للمؤسسة التنفيذية بالتدخل بواسطة التنظيم،  صراحةعلى ذلك 

القواعد العامة مع ما يترتب على  وأ الأسس وأتطبيق تلك المبادئ  أوتنفيذ  تكيفيالشرح   (القرارات وأ
 إصدارفي عدم  التأخرتنفيذ القوانين عن طريق  لتأجيلالمؤسسة التنفيذية  أمامالمجال  حذلك من فس

مما يضعف  ،غامض فيها  وماه تطبيق القانون وتفسير وأالنصوص التنظيمية المتعلقة  بكيفيات تنفيذ 
 .2الحكومة أماممن مكانة البرلمان 

حسب ما نصت عليه المادة  ،3مجالات تدخل المجلس الشعبي محددة على سبيل الحصر نأجانب  إلى    
وكذا  6161مارس سنة  11المؤرخ في  61/16المعدل بموجب القانون رقم  6991من دستور  641
بينما يتدخل مجلس الأمة ، المتعلقة بالمجالات المخصصة للقوانين العضويةمن نفس الدستور  646المادة 

تودع مشاريع القوانين المتعلقة ''كالأتي  6991من دستور  601, 607المادتين  إلىبالرجوع 
 .الأمةمكتب مجلس  الإقليميوالتقسيم  الإقليمبالتنظيم المحلي وتهيئة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10، مرجع سابق ، ص عن واقع الإزدواجية التشريعية و العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري  ، مزياني حميد -6

 .64ص ،6160،، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  6سعيد بو الشعير ، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ، الجزء  -6

 .61، ص  نفس الرجعمزياني ،  حميد-0
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مكتب  الأخرىكل مشاريع القوانين تودع   ،أعلاهوباستثناء الحالات المبينة في الفقرة     
 .''المجلس الشعبي الوطني 

يكون  نأيجب  ،أعلاه 131من المادة  الأولىالفقرة  أحكاممع مراعاة الحالة المذكورة في ''    
 الأمةقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس إو أكل مشروع 
من طرف المجلس الشعبي عليه تنصب مناقشة مشاريع القوانين حتى تتم المصادقة  ،على التوالي

 الأمةعلى النص الذي صادق عليه مجلس  وأ الأولالوطني على النص الذي يعرضه عليه الوزير 
 .أعلاه 131في المسائل المنصوص عليها في المادة 

كل  وتناقش الأخرىالغرفتين النص الذي صوتت عليه الغرفة  تعرض الحكومة على إحدى    
 الأمةماجعلنا نصف مجلس وهو  ،''...وتصادق عليه الأخرىغرفة النص الذي صوتت عليه الغرفة 

 نأفي المجلس الشعبي الوطني من كل ما من شانه  الأغلبيةاح لحماية معبد الجمهورية وكبح  جم أنشئ بأنه
لهذا  أمانعبارة عن صمام  الأمةفمجلس  ،وتفوقها على غيرها من المؤسسات التنفيذيةرج السلطة يح

 .1طير العمل السياسي داخل المؤسسات الدستوريةأفي مجالي المبادرة وت التفوق

المعدل  6991من دستور  666حسب نص المادة  ،سلطة التشريع المخولة للبرلمان أنومن المعلوم     
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين  ''ن بأتقتضي  11/16ون رقم بموجب القان

 .''القانون والتصويت عليه  إعداد, وله السيادة في الأمةوهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

في مسائل عاجلة في  بالأوامرتجلى في سلطة التشريع تو  ، ترد عليها قيود في صالح السلطة التنفيذية
فضلا عن القيود  ،رأي مجلس الدولةبعد  ،خلال العطل البرلمانية أوالوطني حالة شغور المجلس الشعبي 

الصارمة المفروضة على ممثلي الشعب في المجلس الشعبي الوطني في ميدان الاقتراحات بالقوانين ذات 
 زيادة النفقات وكذا وجوب التوافق بين أوتخفيض الموارد العمومية  إلىالصلة بالجانب المالي التي تهدف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، د 4الجزء السلطة التشريعية و المراقبة ، سعيد بو الشعير ، النظام السياسي الجزائري ،  -1
 .614،ص 6160،
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 وإلاالمحددة  الآجالالتكميلي وفي  أون قانون المالية السنوي أبش الأمةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس 
 .1له قوة القانون بأمر إصدارهتولت السلطة التنفيذية 

ـــة الســـلطة التشـــريعية علـــى نشـــا  الحكومـــةأبشـــ أمـــا     موافقـــة المجـــالس  أصـــبحتحيـــث  ،ن فـــرض رقاب
 و يتجلـى،  2العـالمالديمقراطيـة في  الأنظمـةبـرز معـالم أالتشريعية ورقابتها على الميزانية العامة في الدولة مـن 

وثيقـة قانونيـة تصـدر سـنويا بموجـب قـانون الماليـة النافـذ في الدولـة في  دور الميزانية العامة في المجال القـانوني
مـن  66الفقـرة  641المـادة ) الأمـةختصاص المجلس الشعبي الـوطني و مجلـس إحيث يعتبر التصويت من 

ـــدها حـــترامإوضـــرورة  الإلزامـــيالتنفيـــذ  ةغصـــيالدســـتور ( وصـــدور الميزانيـــة في شـــكل قـــانون يمنحهـــا   مواعي
 موارد جديدة بعد دخول قانون المالية حيـز إلىدعت الضرورة  إذا التنفيذية.ولا يمكن للسلطة  وأحكامها
الظـــروف ترفــع في نســـبتها مهمــا كانـــت الظــروف لتغطيـــة هــذه  أو أنأن تفـــرض ضــرائب جديـــدة  التنفيــذ

ولكن هــذا المجــال الجديــدة حيــث يتطلــب ذلــك موافقــة البرلمــان عــن طريــق قــانون الماليــة المعــدل أو المكمــل.
الســلطة التنفيذيــة والــذي الواســع لســلطة البرلمــان في إقــرار الميزانيــة يبقــى محــدودا أمــام التزايــد المســتمر لــدور 

 يظهر من خلال العوامل التالية:

ذلك من مهام السلطة التنفيذية نظرا  ، لأنقتراح قانون المالية المتضمن الميزانية العامةإيمكن للبرلمان  لا -أ
حيث ينحصر دور البرلمان في التصويت أو التعديل أو  ،لتمتعها بوسائل تقنية وأجهزة كفيلة لذلك

 الرفض.

رلمان حيث ـيمنة البــن هـخلص مــانونية تمكنها التــائل القــذية العديد من الوســلطة التنفيـلاك الســمتإ-ب 
 أمربموجب  إصدارهيتم  أويوم  70يجب على هذا الأخير التصويت على مشروع قانون المالية خلال 

 من الدستور. 601حسب المادة 
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 .610، 614،ص مرجع سابق  السلطة التشريعية و المراقبة ،زائري ،سعيد بو الشعير ، النظام السياسي الج -6
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الشفوية والكتابية فقط  الأسئلةتقتصر سلطة البرلمان في مجال الرقابة على تنفيذ الميزانية في توجيه  -ج
متلاك إفضلا عن عدم  . صرامة ودقة في ممارسة الرقابة أكثرليات قانونية آ وسائل و إلى فتقارهلإنظرا 

وممارسة سلطة  ،جل أعضاء البرلمان مؤهلات في علم المالية العامة تمكنهم من فحص بنود قانون المالية
 .1مارسةالمسجلة فيه الأمر الذي يحد بالنتيجة من فعالية الرقابة التشريعية الم الإتفاقيةالرقابة على المشاريع 

 : تعريف الميزانية العامة للدولة . أولا

وثيقة هامة مصادق عليها من طرف البرلمان تهدف إلى تقدير عتبر الميزانية العامة للدولة '' ت    
النفقات الضرورية لإشباع الحاجات العامة ، و الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات عن فترة 

لدولة تتشكل من الإيرادات و النفقات النهائية ل.  فالميزانية '' مقبلة  عادة ما تكون سنة ''
المحددة سنويا بموجب قانون المالية و الموزعة وفق الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول 

هي نظرة توقعية لنفقات و إيرادات الدولة عن مدة مقبلة تخضع لرخصة من السلطة التشريعية .  و''.بها
ع ، و الثاني : الإقرار أو و من هذا التعريف يتضح أن الميزانية تتضمن عنصرين أساسيين ، الأول : التوق

 الترخيص. 

 .  خصائصها -1

) للميزانية نظرة تقديرية، تستوجب الترخيص من البرلمان، سنوية أي تنفذ خلال السنة، الوحدوية     
أي واردة في وثيقة واحدة ( و مميزاتها عن غيرها من الميزانيات ) الإقتصادية ، الحساب الختامي ، الأداء 

 ميزانيات التخطيط و البرامج (.و البرمجة و 

 مبادئها . -2

 شكل ( ، ) مبادئ تعالج  بمبدأ السنويةيعرف  زمنيعرفت بالقواعد الذهبية ) مبدأ  مبادئها ثابتة    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،محاضرات في قانون الميزانية العامة ، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، كلية  أوكيل محمد أمين -1
  . 11، 12، ص  0212الحقوق و العلوم السياسية ، 
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 هذه الميزانية كمبدأ التخصيص محتوىو مباءئ أخرى تخص  ( كمبدأ الوحدة و الشمولية  الميزانية
جانفي  20نفاق و مبدأ توازن الميزانية ، غير أن المشرع الفرنسي و منذ أن ألغى مرسوم على مبالغ الإ

أوت  21المتضمن للقانون التنظيمي لقوانين المالية و جاء مكانه قانون تنظيمي جديد بتاريخ  1121
ذن أصبح .فهكذا إ مبدأ صدق الميزانيةأدرج مبدأ سادسا يهتم بحسابات الميزانية و المتمثل في  0221

 1للميزانية ستة مبادئ تضبط زمنها ، شكلها و محتواها و الحسابات التي تحتويها .

 . عتماد الميزانيةإ : البرلمان أداةثانيا

 : السلطة المختصة باعتماد الميزانية  -6

أساسي عتماد شر  الإ فهذا هي السلطة التشريعية و عتماد وإيجاز الميزانية إالسلطة المختصة بتقوم     
 أسبقية الاعتماد على التنفيذ.ة المشهورة دوذلك طبقا للقاع ،لا غنى عنه لوضع الميزانية موضع التنفيذ

على في الموافقة على الضرائب و الموازنة و إقرارها من حقها  عتمادإالسلطة التشريعية في  قد تنشأ حقو 
خر وهو الموافقة آلسلطة التشريعية بحق عتراف اإلكن بالإضافة إلى ذلك وجب  .مراقبة موارد الدولة عامة

: مرحلة المناقشة العامة ، مرحلة  مراحلبثلاث  عتماد الميزانية داخل المجلس التشريعيإعلى النفقات.ويمر 
 2المناقشة التفصيلية المتخصصة ، مرحلة المناقشة النهائية 

قانون يطلق عليه"قانون المالية "حيث بمقتضى إذا وافق البرلمان على مشروع الميزانية العامة يصدرها     
المالية يعد  كـان قانـون  إذا لقد ثـار الخـلاف حـول ماو والإيرادات.الإجمالي لكل من النفقات  الرقميحدد 

عـتماد إيـقرر فحسب قانونا بالمعنى الفني الدقيق للكلمة ، خاصة و أنه لا يقرر قواعد عامة مجردة و إنما 
في المـيزانية.يعد قانون الميزانية قانونا بالمعنى العضوي كونه صادرا  رادات والـنفـقات الـواردةالبـرلمان لمبالغ الإي

  عتمادهإعن  يختلف للإيرادات   عتماد البرلمانو الجدير بالملاحظة أن إ . عن السلطة المختصة بالتشريع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .114،ص  2212الجزائر ، ، الطبعة الربعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، محمد عباس محرزي ،إقتصاديات المالية العامة  -1

 .111نفس المرجع ، ص  -2
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لكنها لا تلتزم بأرقام الإيرادات المطلوبة بل قد تتعداه دون  فالإيرادات تقوم الحكومة بتحصيلها. للنفقات
أن تكون النفقات في اعتماد البرلمان للنفقات فلا يجوز  الأمرويختلف ، إذن مسبق من البرلمان بذلك

وقد تضطر  عتماد نفقات باب معين لباب أخر إلا بموافقة البرلمانإولا يحق للدولة  ،اكبر من الإيرادات
ولكن ،اقــد للإنفـــــــالحكومة إلى طلب نفقات أخرى غير واردة في الميزانية وذلك لنشأة وجه جدي

 1يستوجب هذا موافقة المجلس النيابي.

 عتمادات المالية :تقديم عرض عن استعمال الإ -2

تقدم الحكومة  ''من الدستور التي تنص على مايلي: 679بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة     
 .''عتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الإ

خلالها  منويقصد هنا بالعرض تقديم الحكومة حسابا تحدد فيه الكيفيات والطرق والأوجه التي تم     
ستعمال لإفالعرض هو الحصيلة النهائية ، البرلمان للحكومة أجازهاعتمادات التي الإ صرف الأموال أو

تضمنه الحكومة كشفا عن  ،الحساب الختامي للدولة خرآوهو بمعنى ، المبالغ المالية التي تضمنتها الميزانية 
 عتماد الترتيبات وإمع  ،خلال السنة الماضية إيراداتصيله من وما تم تح ،صرفها فعلاالمبالغ التي تم 

العرض مشابها للميزانية  أومما يجعل الحساب الختامي ، الميزانية إعدادالتبويبات والتقسيمات التي يتم بها 
نه أغير  ،ـية في الحساب الختامـبينما هي فعلي ،ةـقديريـت الأرقامكون ـففي الميزانية ت، الأرقامفي طبيعة  إلا

وحتى على  ،بتقديم العرض لتزامهاإيوجد جزاء يترتب على  كما لا  ،ما يلزم الحكومة بذلك لا يوجد
أن يكون معاينة  عدوإذا لا ي ،عتماده لا يعد محاسبة للحكومةإ نفإفرض تقديمه من الحكومة للبرلمان 

 .عتمادات في قانون المالية إلمدى مطابقة هذا الحساب مع ما أجازه البرلمان من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير ، جامعـة  91التنفيذيـة و السـلطة التشـريعية في إطـار دسـتور ياهو ، العلاقـة بـين السـلطة  محمد -6
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 :ملاحظة 

قد بناءا على تقديرات تختلف الميزانية عن الحساب الختامي في كون الميزانية تتعلق بمدة مقبلة  "   
أي ما أنفقته ، أما الحسابات الختامية فهي بيان لنـفقات وإيرادات الــدولة الفعـلية تتحقق أو لا تتحقق

 "1يوضع الحساب الختامي لسنة مالية منتهية  ،خلال السنة الماضية حينما توضع الموازنة لسنة مقبلة

 .العامة:الطبيعة القانونية للميزانية  لثاثا

التقدير بحيث يعتبر  تقوم أساسا على عاملي الإجازة و ،الميزانية العامة وثيقة مالية رسميةولما كانت     
ه السلطة بينما تعد الإجازة عملا تشريعيا تقوم ب، التقدير عملا تقنيا تقوم به السلطة التنفيذية

 ؟إداريعـمـل  أم،تـشريـعـيهـل هـي عـمـل ، تثور تلقائيا مسالة تحديد طبيعتها القانونية ،فإنهالتشريعية
ظهرت على ذلك  إجابة  -وتنفيذها وتجسيد وتطبيق بنودها إعدادهاالعامة في  الإدارةوذلك نظرا لدور 

 ( أراء فقهية.33ثلاثة)

كباقي القوانين الصادرة وفق إجراءات صدور القوانين عن   ،الميزانية هي قانون أي عمل تشريعي  :الأول
فهي قانون من الناحية الشكلية  ،الدستور ووفقا للنظام الداخلي لمجلسي البرلمانكام لأحالبرلمان طبقا 
 والموضوعية .

لا تحتوي  إذ،المستقبلية والإيراداتمجرد تخمينات للنفقات  لأنها إداريهي عمل  ،الميزانية العامة  :الثاني 
 والخطأعمل احتمالي " يحتمل الصواب  أنها أيعلى قواعد عامة ومجردة توافق خاصية القواعد القانونية 

 .2الموظف المالي صلاحية ممارسة عمله لإعطاء إلاوما موافقة البرلمان ، معا "
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 . 661،  619مرجع سابق ، ص ميلود ذبيح ،  -6
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ن أب " الذي نادى به الفقيه" دوجي الرأيوهو ،  ( وإداري العامة عمل مختلط ) قانوني الميزانية  :الثالث
أما عملية  ،قانوني تشريعي هي عمل ،أحكام الإيرادات العامة هي قواعد قانونية كقانون الضرائب مثلا

هذا الرأي الأخير هو  وتجدر الإشارة إلى أن،  النفقات وإجراءاتها فهي أعمال إدارية ذات طابع مالي
 .1ينيالأخرييين يأكثر الآراء الفقهية قبولا وإجماعا مقارنة بالرأ

  ة.لماليالمتعلق با لثاني: وظيفة البرلمان في المجالالفرع ا

عتبار أنها تستمد وجودها من إمن أهم الوظائف التي يختص بها البرلمان ب أيضامالية ـيفة الـتعتبر الوظ    
في مراقبة المؤسسة فنص على حق البرلمان  ،رتبا  البرلمان بهاإضريبة بدون تمثيل والدالة على  قاعدة لا

إقرار الميزانية ومراقبة الحساب الختامي لها حتى  وذلك عن ،التنفيذية في كيفية تحصيل الأموال وصرفها
 .2يتمكن البرلمان من التأكد أن الحكومة قامت بتنفيذ الميزانية الموافق عليها على الوجه المقرر

المشرع الجزائري حدد الاختصاص المالي للبرلمان من خلال  أننجد  641نص المادة  إلىبالرجوع     
إحداث الضرائب والجابيات والرسوم  *  . التصويت على ميزانية الدولة*  : المجالات التالية

مين أنظام إصدار النقود ونظام البنوك والقرض والت*   والحقوق المختلفة وتحديد أساسها ونسبها.
ففي هذه المجالات يشرع البرلمان بموجب  ، ( من الدستور  10و  12، 11الفقرة  103المادة  )

 .3قوانين عادية

وكان السبب التاريخي لنشأة النظام  ،إذ نجد أن الاختصاص المالي للبرلمانات من أقدم الاختصاصات    
ومن جهة ثانية  ،ترهق الميزانية لمجرد إرضاء الناخبين من جهة ،ولكن في إقرار مشروعات مظهرية، النيابي

وقد انعكس هذا ،إعداد الميزانية وموازنتها قد أصبحت من الأمور البالغة الدقة في الوقت الحاضر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .61ص  مرجع سابق ،،  محمد أمين أوكيل -6

 .60، 64ص ،  مرجع سابقسعيد بو الشعير ، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ،  -6

 .690، مرجع سابق ، ص  قرانةعادل  -0
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 609المادة  عليه نصت.و هو ما  6919والحالي  ( 6971الاتجاه على الدستور الجزائري السابق ) 
 .6991من دستور

بينما المشاريع  ،فبالرغم من أن للبرلمان الولاية العامة على الأموال العامة في المجالات المذكورة أعلاه     
ويقتصر دور البرلمان على عملية التصويت  ،من الميزانية العامة أصبحت مبادرة من حق الحكومة ،المالية
من الدستور  41وبذلك تأثر المشرع الجزائري بالمادة  ،66الفقرة  641وهو ما نصت عليه المادة  ،فقط

 . 1 6901الفرنسي لسنة 

وسلطة  ،التشريع الضريبي( عناصر تتمثل في كل من سلطة 10) يشمل الاختصاص المالي ثلاثة     
 . 2 العامةعتماد الميزانية وسلطة مراقبة الأموال إ

 ،لقلنا أن هذه الأخيرة تملك جهازا تنفيذيا متخصصا ،إذا نحن قارنا بين البرلمان والحكومة،وللعلم     
على الدوام إلى ذي كفاءة عالية في هذا  فتقرإن البرلمان لأ ،فبالنتيجة غدت صاحبة الاختصاص المالي

 في المجال المالي.قتراح قوانين إالقادر على إعداد ما يمكن أن يبادر به من  ،المجال الحيوي

ن الواقع العملي لأ ،المبادرة بالتشريع في المجال المالي باتت حكرا على الهيئة التنفيذية أن ،ومحل القول    
وما على الهيئة  التشريعي ،عن طريق الحكومة دون المجلس  تأتيالمبادرة بالقوانين المالية  أن على دل

 عليها. تجري نقاشا عاما حولها وتصوت أن إلاالتشريعية 

في  يشاركهان البرلمان مشروع قانون المالية وفق رؤية تنفيذية لأ بإعدادتقوم الحكومة  ،ومجمل القول    
وبذلك يضفي الطابع التشريعي  ،ع قانون المالية من تعديلما يتطلب مشرو  طريقسن التشريع المالي عن 

 الإثراء وفي المجال المالي على الدراسة  بالأساستقتصر   البرلمان  سلطة ، بالتالي و ،المالية  على الموازنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6 110 الجزائر ،  دار النجاح للكتاب ،الطبعة الأولى ، ، و النظم السياسية مباحث في القانون الدستوري مولود ديدان ،  -6
 .469ص    

 .  6119-6111مودي ، دروس في المالية العامة ، المركز الجامعي تسمسيلت ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، محقادة  -6



 الطابع التشريعي على الموازنة الماليةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاولالفصل 
 

~ 14 ~ 
 

لم يواجه التشريع  إنوبالنتيجة  ،التشريعي كقانون للجمهوريةللمبادرة بالتشريع والتصويت على النص 
 تنفيذهوتسهر الحكومة على  ،يصدر وينشر في الجريدة الرسمية كقانون للمالية ،عتراض رئاسيإالمالي ب

من ثم يمنع على الحكومة تنفيذ الميزانية قبل  و ،بمراقبة نشاطها في هذا المجال الحيويويقوم البرلمان 
عتماد على أسبقية الإ ''وذلك تطبيقا للمبدأ السائد ،على موافقة السلطة التشريعيةالحصول 

  1ويترتب على ذلك حق هذه الأخيرة في الموافقة على الضرائب وممارسة العملية الرقابية''التنفيذ

فلقد كانت الميزانية في القديم  ، يعبر عن نتيجة تطور تاريخي طويل ،قانون الميزانية أوفمفهوم الميزانية     
فيما بعد ومع تطور السنين الوسيلة المفضلة لتعبير  وأصبحتنتيجة مراقبة البرلمان للسلطة التنفيذية 

 11تنص المادة ،المتعلق بقوانين المالية الجزائرية 6914جويلية  17في قانون  .الحكومة عن سياستها
 .''والنفقات النهائية المحددة سنويا في قانون المالية  الإيراداتالميزانية تتكون من ''أنعلى 

 الإعلانمن  64و 60واد ـرته ضمنيا المـيزانية ذكـللم الأولوم ـالمفه أند ـاريخ نجـتـال إلىنا ـرجع إذا    
يحق على كل ''أنوالتي جاء في مضمونها  6719 أوت 61ن ل ـوالمواط الإنسانوق ـمي لحقـالعال

وذلك حسب  الإدارةعتناء بالقوة العمومية من جهة وفي نفقات لإالمشاركة في االمواطنين 
ن أستعمال وتحديد المساهمة العمومية و إ وإتباعفي ملاحظة  أخرىقدراتهم ولهم الحق من جهة 

 ''يرضوا عنها بحرية

فالمادة  ،في مساهمة تغطية أعباء الدولة ذكرته جميع الدساتير الجزائرية ،إن مبدأ رضا الموطنين هذا    
تنص على أن البرلمان هو الذي يصوت ، مثلا 6161ـسنة راجعة الدستورية لمن الم 66الفقرة  641

ستعمال أي أن البرلمان بمجرد التصويت على الميزانية فلقد عبر عن رضا المواطنين لإ ، على ميزانية الدولة
 .2ال العموميالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، عين مليلةو التوزيع  للطباعة و النشر دار الهدى الدستور الجزائري ،عبد الله بوقفة ، الوجيز في القانون الدستوري ، -6

 .90و  94، ص  6161 الجزائر . 
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والذي يعتبر بمثابة القاعدة في إعداد قوانين  6914جويلية  17فالمادة هذه نجد لها امتداد في قانون     
مبالغ وتوجيه الإيرادات والنفقات المالية للدولة في إطار  ،المالية التي يرى أن مضمونها هو تحديد طبيعة

إضافة إلى التوازنات العامة التي تحددها المخططات السنوية ومتعددة السنوات الاقتصادية والاجتماعية.
قانون المالية التكميلي أو  ،لية ثلاثة أنواع : " قانون المالية للسنة أو الابتدائين لقانون الماإهذا ف

 وقانون ضبط الميزانية." ،التعديلي

 .قانون مالية السنة ومختلف أنواع قوانين المالية -

 . المعيار العضوي و يمكن تعريف قوانين المالية على أساس المعايير القانونية التالية : المعيار المادي

: قوانين المالية هي قوانين يصوت عليها البرلمان وهي تحدد نوع ومبلغ موارد  المعيار الشكلي أو العضوي
وتكاليف الدولة وتخصيصها وتقسم هذه القوانين كباقي القوانين الأخرى إلى عدة مواد مع خاصية تنفرد 

 .بها قوانين المالية هي تضمنها لجداول وأرقام عديدة

: يرتكز المعيار المادي على مضمون قوانين المالية ولا تتضمن هذه الأخيرة سوى المقتضيات المعيار المادي
التي ترتبط بالمالية العمومية فمضمون القوانين المالية محدد ومحصور في المواضيع المالية ولا يسمح القانون 

 قوانين المالية.بإدراج مقتضيات غريبة عن ميدان المالية العمومية في 

فصحيح أن ، ن لهذا القانون أنواعا مختلفةإف ،بجانب هذه التوضيحات بخصوص مفهوم قانون المالية    
 الذي يفتتح السنة المالية ويسري في غضونها حتى نهاية السنة ،ما يعرف عامة هو قانون المالية السنوي

قتضاء لإوتصدر خلال السنة عند ا ،الماليةخر يسمى قانون ضبط الميزانية ليقفل السنة آويأتي قانون 
المتعلق بقوانين  6914جويلية  17من قانون  16قوانين تعديليه وتكميلية وهذا ما نصت عليه المادة 

 . 1المالية
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 : فعالية السهر على المال العام.أولا

 إعـدادبـدءا مـن  ،ويـتم ذلـك عـبر مراحـل ،يتجسد سهر البرلمان على المـال العـام في جملـة مـن المظـاهر    
هــذا المجــال عــبر  إلىوينفــذ البرلمــان  ، فالرقابــة البعديــة علــى تنفيــذه ،فالتصــويت عليــه ،فمناقشــته ،القــانون

ويقـع علـى عـاتق  منها في ممارسة رقابته في المجال المـالي ينطلقالتي  الأرضيةعد يمناقشة قانون المالية الذي 
وتفـر    ،والإنفـاقللتحصـيل  آليـاتوتقـترح  ،تنفيـذه آليـاتوضـع بوينفـرد  ،مشروع القـانون إعدادالحكومة 

بـدءا  ،وقـد ضـبط الدسـتور والنصـوص القانونيـة آليـات هـذه الرقابـة،كل ذلك ضـمن الموازنـة العامـة للدولة
الــتي تجيــز  66الفقــرة  641والمــادة ،  الــتي تتــيح للبرلمــان إمكانيــة اقــتراح قــانون الماليــة 609بــنص المــادة 

والتشــريع في مجــال إحــداث الضــرائب والجبايــات  ،في مجــال التصــويت علــى ميزانيــة الدولــة للبرلمــان التشــريع
 .من نفس المادة  66والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أساسه ونسبها بموجب الفقرة 

وبعزوفهـا عـن تقـديم عرضـها عـن ، نفراد الحكومة بوضـع مشـروع قـانون الماليـةإيصطدم بالبرلمان  أنغير    
متناعهـا عـن تقـديم مشـروع القـانون المتضـمن إب و،ات الماليـة الـتي أقرتهـا لكـل سـنة ماليـةدعتمالإا ستعمالإ

ضطرت إ 6166لى غاية سنة إو  ،لم تقدم هذا المشروع 6914إذ أنها ومنذ  ،تسوية ميزانية السنة المالية
كما يصـطدم البرلمـان بتقييـد ، إلى تقديمه تحت ضغط الإعلام وإلحاح البرلمان ورئيس الجمهورية على ذلك

واضــع خــبرة ت إضــافة إلى ،609بموجــب نــص المــادة اقــتراح الزيــادة أو التخفــيض في الــواردات والنفقــات 
شكليا وضعيفا وهشا  فيظهر أداء البرلمان في هذا المجال، وكفاءة جل أعضاء البرلمان في مجال الرقابة المالية

 الفرعية( التالية: المبادئالعناصر )ويتجلى ذلك من خلال ، بعد الحدودأ إلى

 1ممارسـة الرقابـة علـى تنفيـذ الموازنـة  –تصـويت شـفاف علـى الميزانيـة  –دراسـة ومناقشـة كاملتـان للموازنـة 
 .انية الدولةز نظام مي إصلاحوضرورة 
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 المالي.:  المبادرة بمشروع قانون في المجال ثانيا

ويظهـر ذلـك مـن خـلال بسـط نفوذهـا علـى إعـداد مشـروع  ،الحكومـة أصـبحت تحتكـر المجـال المـالي      
بحكـــم أنهـــا قـــادرة علـــى الإحاطـــة  ،قـــانون الماليـــة علـــى دوائرهـــا الوزاريـــة دون أن يشـــاركها في ذلـــك البرلمـــان

 .متلاكها لأجهزة وخبراء ومستشارين ومحاسبين إوقدرتها الكافية على  ،الشاملة بمعطيات الميزانية

 "وزارة المالية "وتبدأ عمـلية تـقديـر النفـقات والإيرادات من مستوى قاعـدي إلى مستوى وزاري      
حيث تقوم هذه الأخيرة بدراسة الموازنة المرفوعة إليها للتأكد من صحة التقديرات وسلامة الأسس التي 

ة أو الإنقاص في عناصر الإنفاق أو الإيرادات المقترحة ليتم عرضها مباشرة وعدم المغالا ،بنيت عليها
 أمام مجلس الوزراء.

اقتراح  بنجدها ظاهريا تسمح للنواب، 6161لسنة  من التعديل الدستوري 609وباستقراء المادة     
على  ن النائب مجبر،لألكن في حقيقة الأمر لا يوجد اقتراح قوانين المالية ،قوانين تتعلق بالجانب المالي

 خر من النفقاتآالدولة أو ترفع مبالغ مالية في فصل  مداخيلظافية ترفع من إالبحث عن تدابير 

ن أي مبادرة برلمانية في المجال المالي على نقيض إف، العمومية تساوي غلى الأقل المبالغ المقترح إنفاقها
جل مواصلة تبيان إبعاد أأي غير مؤسسة على قرينة مالية من  ة،لاغيا نأحكام المادة الدستورية تعد قانو 

والقصد بذلك أن المجال المالي من حيث  ،نه يستحسن أن نرجع إلى ما هو جاري بهإف،هذا المبدأ
ونظرا لخصوصية قانون المالية إلا أن دور البرلمان فيه يبقى ضعيفا المضمون أصبح حكرا على الحكومة.

حالة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف البرلمان في الأجل المحدد  في. و حتى بعد الإعداد
الأغلبية البرلمانية تعتبر ، لكون ن رئيس الجمهورية يصدر مشروع قانون المالية بأمر له قوة قانون الماليةإف

الأغلبية غلب النواب يخضعون لتوجيهات حزب أ حيث حاجزا يمنع معارضة مشروع قانون المالية
 . 1 للمناقشة ويلتزمون بموافقته إزاء المسائل العامة المطروحة ،وتعليماته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مذكرة لنيل شهادة  6111مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان و السلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري  إيمان الغربي، -6
 .66و  66ص  ، 6161الماجستير ، جامعة الجزائر ، بن عكنون ، كلية الحقوق ، 
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 المطلب الثاني                                                

 دور اللجان البرلمانية في دراسة مشروع قانون المالية                       

للقيــام بواجبهــا التمثيلــي  ،أصــبحت البرلمانــات ملزمــة بإيجــاد آليــات ووســائل لتحســين وتطــوير عملهــا    
إذ  ،لجان البرلمانية أهـم وأنجـع هـذه الآليـات الـتي تعتمـدها البرلمانـات في العـالموتعتبر ال.والتشريعي والرقابي

ولا يكاد نظام ديمقراطي برلماني أو رئاسي أو غير ، تكتسب اللجان البرلمانية أهمية كبرى في العمل البرلماني
ين أعضاء البرلمان ذلك لا يعتمد في أدائه على عمل اللجان خاصة وأنها تعطي الفرصة المناسبة للتفاعل ب

 والناخبين والسلطة التقنية من جهة أخرى. ،من جهة

نتخــاب إوتبقــى حــتى يــتم ، وتتعـدد أنــواع اللجــان بــين لجــان دائمـة تقــوم مــع بدايــة فــترة الهيئـة التشــريعية    
نتهـاء هـذه المهمـة وبـين لجـان إوبين لجان مؤقتـة تقـوم لبحـث مسـالة محـددة وتنتهـي ب ،هيئة تشريعية أخرى

حيــث تتشــكل لمناقشــة مشــاريع  ،وتكــون في البرلمانــات الــتي تتكــون مــن مجلســين، مشــتركة دائمــة ومؤقتــة
 .1 قوانين أو قضايا مشتركة

الــتي  لجــان التحقيــق المؤقتــةفهنــاك ، تأخــذ اللجــان في الجزائــر تســمياتها بحســب وظائفهــا المســندة إليهــا    
يتعلـق بـالأداء الحكـومي وتقـديم تقريـر عنـه إلى  لإجـراء التحقيـق في وضـع معـين ،بطلـب مـن النـوابأ تنشـ

الــتي يســند لهــا الدســتور مهمــة تــذويب الخــلاف بــين غــرفتي البرلمــان  واللجــان المتســاوية الأعضــاءالمجلــس 
وفي  ،وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيـة لجــان النــدوات، بـاقتراح نــص يحسـم في بريطانيــا )اللجــان المختلطـة(

ن لجـــان التحقيـــق أممـــا يعـــني ، باللجـــان الدائمـــةفيمـــا يـــدعى النـــوع الثالـــث  ،ألمانيـــا تـــدعى لجـــان الوســـاطة
وبذلك تمارس كـل منهمـا الصـلاحيات المخولـة لهـا دسـتوريا ،  واللجان المتساوية الأعضاء هي لجان مؤقتة

 ة للغرفتين.والأنظمة الداخلي 22-99والمحددة والمنظمة بمقتضى القانون العضوي رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التي تبين  ،لقد حرص المشرع على تنظيمها وإخضاعها إلى مجموعة من الأحكام القانونية والتنظيمية    
ومختلف الإجراءات المتبعة لاستدعاء الخبراء  ، ليات دراسة مشاريع القوانينآوسيرها و  ،طرق تشكيلها
راحل المتبعة وطرق إعداد التقارير اللازمة والم ،م وبأهل الاختصاص كلما اقتضى الأمربهوالاستعانة 

  لإحالتها على مكتب المجلس وعرضها على الجلسات العامة إلى جانب المشاركة في المناقشات.

خر لآبحيث يستقل كل منهما عن ا، لقد حددت اختصاصات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة    
إلا أن  ،من الناحية السياسية والإدارية والفنية والمالية مما يضمن لهما القيام بوظائفهما على أحسن وجه

 نعدام التعاون والتنسيق بينهما.إذلك لا يعني 

والمركز  ،تعتبر لجنة المالية والميزانية بمثابة العمود الفقري للبرلمان ،التشريعية الدائمةإلى جانب اللجان     
المنوال سنتناول في  و في هذا،1نظرا للدور الذي تقوم به في المجال المالي. ،الأساسي للعملية التشريعية

 ور لجنة المالية و الميزانية .  الفرع الأول ، اللجان التشريعية الدائمة و صلاحياتها و في الفرع الثاني د

 الفرع الأول:  صلاحيات اللجان التشريعية الدائمة:

وذلك  ،فهـي هـيئات للتحضير الـفني للـعمل التـشريعي ،للجان الدائـمة دور في تحضير مـداولاتها    
بعددها القليل إن هذه اللجان لصعوبة سـير الـعمل داخـل مجـالـس مـشكـلة مـن عـدد كـبـير من الأعضاء.

 إذا ترك لها مجال التصرف. ،والمتخصص تستطيع القيام بتلك المهمة على أكمل وجه

التي تتولى بحث الموضوعات التي تنتهي  ،تختلف عن اللجان الخاصة ،الدائمة هي لجان أصليةاللجان     
جان المشتركة التي كما أنها تختلف عن الل  ،أو بقرار من المجلس ،جلهأنتهاء الغرض الذي شكلت من إب

تشكل داخل تكذلك فإنها تختلف عن اللجان الفرعية التي   ،يحيل عليها المجلس موضوعا معروضا عليه
إذ أن هذه  ،وتختص بفرع أو أكثر من نشا  هذه اللجنة ،اللجنة الدائمة ذاتها بموافقة رئيس المجلس

 ن مجال عملها ليس شاملا لكل إف ،االلجان الأخيرة وإن كانت مشكلة من أعضاء اللجنة الدائمة ذاته
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فتقسيم اللجان الدائمة في البرلمان الجزائري وتوزيع اختصاصاتها منظم على أساس  ،نشا  هذه اللجنة
 وليس على أساس عضوي. ،الموضوع

وبالتالي فمسالة تحديد والدستور والقانون العضوي يمنحان لكل غرفة الحق في تحديد عدد اللجان     
 والمجلس الدستوري لا يملك في هذا المجال أي سلطة في رقابة ما تقرره الغرفة. ،العدد يعود للغرفة المعنية

 تسمية اللجان:أولا :   

 :في المجلس الشعبي الوطني-(1)

بدقـة على وجـه ختصاص الإ( لـجنة دائـمة محـددة 12لقـد أحصى المجلـس الشعـبي الـوطني اثـنا عـشرا )
 وهي على التـوالي: )النظر إلى الجدول التالي(. 1تضمنها نظـامه الداخـلي ،الحصر

 في مجلس الأمة:-(2)

 ( لجان )النظر إلى الجدول التالي(.29عدد لجان مجلس الأمة هو تسعة )

 29هو  ن عدد لجان مجلس الأمةإف ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 11"طبقا لأحكام المادة     
ن عـدد أعـضاء إمن نفس القانون ف 25وطبقا لأحكام المادة  ،لجان 29لجان " يشكل مجلس الأمة 

 18وكـذا لجنة الشـؤون الاقـتصادية والـمالية هـو من  ،لجنة الشـؤون الـقانونية والإداريـة وحـقـوق الإنـسـان
 الأكثر.عضوا على  18إلى  12وتضم اللجان من ، عضوا على الأكثر 19إلى 

من نظامه  19لجـنة دائـمة طبقا لما نصت عليه المادة  12يشكل الـمجلس الـشعبي الـوطني  و    
عضوا  03إلى  03" تتكون لجنة المالية والميزانية من منه على انه  17كما نصت المادة   ،الداخلي

 .2عضوا على الأكثر 03إلى  23في حين تتكون اللجان الدائمة الأخرى من  ،على الأكثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لجان مجلس الأمة            لجان المجلس الشعبي الوطني         
 .لـجـنة الـشـؤون الـقـانـونـيـة والإدارية والحـريـات -1

 .لـجنة الـشـؤون الخـارجية والتعاون المالي -2

 .لجنة الدفاع الوطني  -1

 .لجنة المالية والميزانية -7

لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة  -8
 .والتجارة والتخطيط

لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي  -1
 .والشؤون الدينية

 .لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة -4

 .لجنة الثقافة والاتصال والسياحة -5

ون الاجتماعية والعمل لجنة الصحة والشؤ  -9
 والتكوين المهني.

لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة -12
 العمرانية .

تصالات السلكية الإلجنة النقل و المواصلات و -11
 اللاسلكية.و 
 لجنة الشباب و الرياضة و النشا  الجمعوي .-12

 

لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق  -1
 .الإنسان

 .لجنة الدفاع الوطني  -2

لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي  -1
 .والجالية الجزائرية في الخارج

 .لجنة الفلاحة والتنمية الريفية -7

 .لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية -8

لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث  -1
 .العلمي والشؤون الدينية

 .لجنة التجهيز والتنمية المحلية -4

لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل  -5
 .والتضامن الوطني 

لجنة الثقافة و الإعلام و الشبيبة و   -9
 السياحة.

 

 

ولم تنشئ  ،ةدبالنظر إلى لجان مجلس الأمة نجدها قد أدمجت لجنتي المالية والاقتصاد في لجنة واحو     
قد أدرج موضوع النقل  اختصاصات اللجانن كان النظام الداخلي لدى تحديد إلجنتي النقل والشباب و 

 .1 التجهيز وموضوع الشباب في لجنة الثقافةلجنة والمواصلات في 
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 ثانيا: أعمال اللجان الدائمة

حيــث تعمــل  ،الأساســية في العمليــة التشــريعية ،تعــد اللجــان البرلمانيــة مــن بــين أجهــزة غــرفتي البرلمــان    
لمجمل الأحكام بهدف  ،وتسهر على دراسة مشاريع القوانين و الاقتراحات بصفة دقيقة وتفصيلية وتحليلية

مــــع تقـــديم الملاحظــــات المناســــبة  ،كتشــــاف النقـــائص والثغــــراتإو  ،ســــتنبا  الحلـــول المناســــبةإو  ســـتخراجإ
ــــاء  ــــاءة أثن ــــقإوالتوصــــيات البن ــــدي والتكميلــــي المتعل ــــر التمهي ــــالنص محــــور الدراســــة لتقديمــــه  عــــداد التقري ب

للجلسات العامة لغرفتي البرلمان للمناقشة والمداولة والتصويت والمصادقة. فهي تمثل الجهاز العصـبي المحـرك 
إلى جانب كونها  ، ستشارية للمجلس أثناء مناقشة النصإبحيث تعد جهة  ،والطاقة الدافعة لعمل المجلس

قــتراح المصــادقة أو الــتحفم علــى مــادة إوالآراء القيمــة و ،  لســليمةالجهــاز الــذي ينــير الأعضــاء بالأفكــار ا
وتقــدم بعــد ذلــك الاقتراحــات والتوصــيات  ،معينــة أو مــواد بأكملهــا مــن الــنص إن رأت ضــرورة في ذلــك
قـتراح التعـديلات إإلى جانـب ذلـك يمكـن لهـا ،اللازمة المستخلصة من المناقشـة للـنص في الجلسـة العلانيـة 

 و كما تتمتع بحق الاستماع إلى ممثل الحكومة  ،لق الأمر بالناحية الشكلية أو الموضوعيةالضرورية سواء تع
بأي مخـتص  1 إلى جانب إمكانية الاستعانة ،لى أي عضو من أعضاء الحكومة متى رأت ضرورة في ذلكإ

قـــتراح القـــانون أو التعـــديل إســـتدعاء منـــدوب عـــن أصـــحاب إل وخولهـــا أيضـــا ، بـــأو خبـــير لأداء مهامهـــا
وتوضيح موقف المقترحين من بعض النقا  الـتي قـد تبـدو للجنـة غامضـة أو متعارضـة مـع  ،للاستماع إليه

بعض الأحكام وما إلى ذلك من مسـائل ذات العلاقـة بأحكـام الاقـتراح وضـمن هـذا الاتجـاه كـذلك يحـق 
عليهـا علـى للجنة الدائمة المختصة أن تطلب من مكتب المجلس عرض أي مشروع أو اقتراح قانون محال 

وتبقــى مــع ذلــك اللجــان الدائمــة مكلفــة بمــا  ،في المضــمون يمالجنــة دائمــة أخــرى لإبــداء الــرأي فيــه لا ســ
نظـرا للمكانـة الـتي تتمتـع بهـا علـى مسـتوى  ،تلعب لجنـة الماليـة والميزانيـة دورا هامـا .ختصاصاتهاإيندرج في 

 .2 المجلس الشعبي الوطني
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 الفرع الثاني: دور لجنة المالية والميزانية:

 ختصاصالإأولا:   

بالميزانية والقانون العضوي المتعلق بقوانين ختصاص ذو الصلة التي يعود لها الإ: لجنة المالية والميزانية    
 .1و التأمين المالية والنظامين الجمركي والضريبي والعملة والقروض والبنوك والتأمينات

عضوا على الأكثر في المجلس  82و  12كبر وهو ما بين أباستثناء لجنة المالية التي تتكون من عدد     
 عضوا على الأكثر في مجلس الأمة.  19و  18مابين  و ،الشعبي الوطني

والسبب في ذلك يعود إلى أهمية الجانب المالي وتقنيته والوقت الذي تستغرقه دراسة قانون المالية     
( يوما كحد أقصى وإلا اصدر 48السنوي منه أو التكميلي والمحدد بخمسة وسبعون ) سواء،والميزانية

ر له قوة القانون ومن ثم يحرم البرلمان من أهم اختصاص مسند له من قبل رئيس الجمهورية المشروع بأم
 .2الدستور

غير أن الممارسة البرلمانية تؤكد بروز دور اللجنة المالية وقوتها في التأثير على مشاريع قوانين المالية     
 .0السنوية والتكميلية 

 النشاطثانيا:   

المالية تعد من العمليات الإدارية البحتة التي تتولاها وتشرف عليها بما أن عملية إعداد مشروع قانون     
 و نظرا للوسائل والإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لديها ،السلطة التنفيذية بأجهزتها المختلفة والمتعددة

 انية التي من ثم تتدخل لدراسة مشروع قانون المالية لجنة تشريعية مختصة تتمثل في لجنة المالية والميز 
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ن اسياسة الدولة عن طريق الميزانية كما تلعب دور الوساطة بين البرلمتساهم في تحقيق تخطيط 
يتمثل دور لجنة المالية أنها أحسن مخاطب للحكومة وحسب النظام الداخلي لكل غرفة من والحكومة.

ن الاختصاص الوحيد للجنة المالية هو الدراسة وإبداء الرأي في النصوص المحالة عليها إف غرفتي البرلمان
من النظام  12المرفقة بالوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوع محل الدراسة وهذا حسب نص المادة 

ودور اللجان المالية يتطور ويتغير حسب الأوضاع لممارسة نشاطها ،الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
بار اللجان داخل عتإومن ذلك فدورها أنها تعرض أمام البرلمان ملاحظاتها حول مشروع قانون المالية ب

وتلعب دور مهم في تحسين النصوص القانونية لما 1ومراكز حقيقية لاتخاذ القرار، البرلمان مجالس مصغرة
 المقرر.  و  ونائب الرئيس ،أما أهم الفاعلين في لجنة المالية هم الرئيس ،التعديل لها من حق يأعط

ون حسب التمثيل النسبي وهذا ما ورد في أما المناصب فتك ،فالرئيس: هو الذي يتكفل بتوزيع المهام
بحيث نجد الرئيس له نفس اختصاصات رؤساء اللجان  ، 99/22من القانون العضوي  29نص المادة 
 الأخرى.

نه يكون من ضمن الأغلبية فهو يظهر كسلطة سياسية وتقنية داخل المجلس في إالمقرر: كقاعدة عامة ف
ففي هذا الصدد يقوم بتحرير  ،ينشط إجراءات تبني قانون المالية، ينسق ،رضمادة الميزانية فهو الذي يح
  ثم التقرير التكميلي. -التقرير التمهيدي ،الذي هو عبارة عن أعمال لجنة المالية ،تقرير حول قانون المالية

 ،فالمقرر هو الناطق باسم اللجنة الذي هو عضو فيها بحيث يتدخل في النقاشات المتعلقة بقوانين المالية
 وكل القوانين التي لها علاقة بالمالية .

فالوجه السياسي الذي يظهر به هو إيصال صوت الأغلبية التي داخل المجلس باعتباره من الأغلبية ودوره  
 وكقاعدة عامة تقرير اللجان يوزع  وتنشيط الإجراءات. ،و التنسيق،كسلطة تقنية هو التحضير
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الإجراءات الخاصة للبرلمان في النظام القانوني الجزائري ، مذكرة نيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع الدولة صدراتي ،  محمد -1
 .97ص  ، 2217وق ، ، كلية الحق 1و المؤسسات العمومية ، جامعة الجزائر 
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وهذا وفقا  ،( أيام على الأقل قبل بدء تاريخ أعمال الجلسة21)لاث مسبقا على النواب قبل ث
كي يتسنى للنواب الإطلاع على   ،من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 21الفقرة  88للمادة

هذا لأخذ الفكرة الواضحة والتوصل إلى القرار السليم عند المناقشة  ،النص وما توصلت إليه اللجنة
 العامة.

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يتجلى بوضوح تمتع الحكومة بحق  71وفقا لنص المادة     
ن التي يمكن لها الاستماع إلى أي عضو م ،حضور أشغال مختلف اللجان بما فيها لجنة المالية والميزانية

ما يمكن تسجيله أن الهدف الأساسي من وراء هذا الإجراء هو ضاء الحكومة إذا اقتضى الأمر ذلك.أع
ولا يتناسب مع السياسة التي  ،تخوف الحكومة من التعديلات التي قد تمس مشاريعها بشكل يتنافى

قتراحات إلذلك تم تعزيز مركزها بحضور ضروري وخول لها القانون وللنواب الذين يقدمون ، رسمتها
ومن خلال هذه الممارسة تستطيع الحكومة  ،القوانين حق سحبها قبل التصويت عليها من قبل المجلس

ستها المحافظة على النص الذي قدمته ومحاولة إيجاد وسيلة أخرى خاصة إذا كان لا يمكن لها تنفيذ سيا
 بطبيعة الحال مما يؤدي إلى إصدار المشروع عن طريق الأوامر. ،إلا من خلال تلك النصوص القانونية

أو لرفضه أو لإحالته  ،تتوج أعمال اللجنة بإعداد تقرير يعرض على المجلس الشعبي الوطني لإقراره    
 .1اتخاصة في حالة وجود خلاف بهدف الدراسة مرة أخرى من قبل اللجنة المختصة

 الفرع الثالث:  دور اللجنة المتساوية الأعضاء.  

 أولا:   تشكيلة اللجنة وعملها

بهدف  ،تعد اللجنة المتساوية الأعضاء بمثابة لجنة الصلح التي تتولى دراسة النص موضوع الخلاف    
 الوصول إلى نص نهائي ليعرض على الغرفتين للمصادقة دون مناقشة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  98، مرجع سابق ، ص  صدراتيد  محم  -21
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لشعبي الوطني  من أعضاء بالتساوي من نواب المجلس ،سمهاإكما يدل عليها   ،تتشكل هذه اللجنة    
للتوازن بين الغرفتين وإعطاء جدية لعملهما من حيث وجوب مناقشة وأعضاء مجلس الأمة ضمانا 

ودراسة الملاحظات والتوصيات المقدمة من طرف مجلس الأمة والصياغة الموافق عليها من المجلس الشعبي 
حيث تتولى تقديم المقترحات التي يمكن أن تحظى بموافقة أعضائها سواء كان ذلك بتعديل جزء  ،الوطني

 محل الخلاف أو كلها وأثرها على مجمل النص.من الأحكام 

جتماع اللجنة الذي يبلغ لرئيس الغرفتين إن الوزير الأول هو الذي يطلب إونظرا لأهمية الموضوع ف    
أيام الموالية لتبليغ الطلب  12( عن كل غرفة لتجتمع خلال 12اللذين يتوليان تعيين الأعضاء العشر)

شتر  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة إ دوقإليهما من طرف الوزير الأول.
( أعضاء على الأقل من اللجنة الدائمة المختصة وذلك 28وجوب أن يكون من بين ممثليه خمسة )

من النظام الداخلي  18هم جيدا على محتوى الأحكام المختلفة بشأنها طبقا لنص المادة عطلالإ
 .1للمجلس الشعبي الوطني

إلا أن  ،( أيام التي تلي تاريخ التبليغ12ما يجب على اللجنة أن تعقد اجتماعها في آجال عشرة )ك    
أيام للتوصل إلى حل حول  (25ثمانية )فقد تم تقليص هذه المدة إلى  ،مع قانون الماليةالأمر مختلف 

 النص محل الخلاف.

لكن لا  ،حتياطية تضاف إلى العمل التشريعيإفاللجنة المتساوية الأعضاء دورها يتمثل في عملية     
أما قراراتها فهي مرهونة ، ستدعاء اللجنة المتساوية الأعضاءإالغرفتين  يختصاص رئيسإيسمح وليس من 
نه ليس كل النصوص محل الخلاف تكون بطريقة آلية تكون من اختصاص أكما   ،بإرادة غرفتي البرلمان

 .2وزراء هو الذي يملك صلاحية الإخطاراللجنة المتساوية الأعضاء بل رئيس ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .172ص، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ، مرجع سابق ، سعيد بو شعير   -1

 .121، مرجع سابق ، ص  صدراتي محمد -2

 



 الطابع التشريعي على الموازنة الماليةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاولالفصل 
 

~ 27 ~ 
 

 ثانيا:  حالة الخلاف

( 28( أعضاء رسميين وخمسة )12في اللجنة المتساوية الأعضاء بعشرة )، يحدد عدد ممثلي كل غرفة    
والمعيار الذي يخضع له   22-99من القانون العضوي  55آخرين للاستخلاف تطبيقا لأحكام المادة 

 تعيين أعضاء اللجنة هو:

 التمثيل السياسي. -إدماج الأعضاء الذين تكون لهم معرفة بالموضوع محل الخلاف   -

 .1 نعكاس للتشكيلات السياسية المتواجدة في البرلمانإكما يجب أن تكون   -

 التصويت على قانون المالية:

 يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة''نهأمن الدستور على  115نصت المادة           
( يوما من تاريخ إيداعه, وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل 50أقصاها خمسة وسبعون )

-99من القانون  77أما المادة ،  ''المحدد سابقا, يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها  ''نصت على أن  22

 .( يوما ابتداء من تاريخ إيداعه75أربعون )سبعة و 

 ( يوما.23جـل أقصاه عشرون )أخـلال  ،يـصادق مجلـس الأمة على الـنص المصوت عـلـيه    

( أيام للبث في 30جل ثمانية )أفي حالة خلاف بين الغرفتين, يتاح للجنة المتساوية الأعضاء     
الأجل المحدد, يصدر رئيس الجمهورية ي حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال فنه.أش

 '' 2 مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .128، مرجع سابق ، ص  صدراتي محمد -1

 ..22-99من قانون  77و المادة  21-11المعدل بقانون  1991من دستور  115المادة  -2
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وهو ما دفع بالمؤسس إلى سحب تسوية  ،وذلك من منطلق الأهمية الخاصة التي يتميز بها قانون المالية
لما  ،الخلاف الذي قد يثار في هذه المسالة بين الغرفتين البرلمانيتين من اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء

في حين أن السنة المالية الجديدة  ،خطر على تأخر المصادقة على قانون المالية وإصداره في ذلك من
 .  عتمادات مالية جديدة لتسيير مختلف مصالح الدولة أمر لا مفر منهإوضرورة توفير 
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 المبحث الثاني                                  

 التحضير التشريعي لمشروع قانون المالية                      

يشرع في مجال  على أنه التشريعية في الجزائر ممارسة من طرف برلمان مزدوج الغرف ، السلطة    
التي على إثرها تتم عملية التصويت تسمى )المطلب الأول ( التصويت على ميزانية الدولة ، فالدراسة 

و يتم إعتماد الميزانية داخله بإجراءات معينة )المطلب الثاني ( الرخصة  ، للميزانية يبالتحضير التشريع
    البرلمانية.

 المطلب الأول                                  

 مشروع قانون المالية دراسة                             

على اعتبار أن  ، الاعتمادمرحلة  و لإعدادايمر تحضير الميزانية العامة بمرحلتين واضحتين هما: مرحلة 
الاتجاه السائد في مختلف الأنظمة أن إعداد الميزانية والتحضير الأولي لها يتم  . و إجازة تقديرالميزانية هي 

وبهذا  ،نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل تسمح لها بذلك ،بمعرفة السلطة التنفيذية )الإدارة العامة(
من التعديل الدستوري ل  111تنص المادة  .1الصدد تطرح مسالة تحديد الجهة الإدارية المختصة بذلك

 ،لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين"  2211مارس  21
( عضوا 23)( نائبا أو عشرون 23إذا قدمها عشرون ) تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة

 .105من مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 

بعـد رأي مجلـس الدولـة ثـم يودعهـا الـوزير الأول  ،تعرض مشاريع القوانين على مجلـس الـوزراء    
 "مكتب الأمة. ،مكتب المجلس الشعبي الوطني ،حسب الحالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مزيــاني ، آليــة التشــريع بــالأوامر في الجزائــر )بــين الــنص و الممارســة( ، أطروحــة لنيــل درجــة دكتــوراه في القــانون ، جامعــة مولــود  حميــد -1
 .152، ص  2211مري تيزي وزو ، كلية الحقوق ، مع
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ن ســلطة وزيــر الماليــة في هــذا المجــال كانــت إفــ ،يحضــر مشــروع قــانون الماليــة مــن طــرف رئــيس الحكومــة    
صدر مرسوم تنفيذي يحد من سلطة وزير المالية وذلـك كونـه  ،لكن منذ هذا التاريخ 1998سامية لغاية 

ـــيس الحكومـــة فبنـــاء علـــى هـــذا  -لى مجلـــس الـــوزاراءإ إلى مجلـــس الحكومـــة و ،يقـــدم نتـــائج نشـــاطاته إلى رئ
 . المرسوم أصبحت صلاحيات وزير المالية محددة في مجال تحضير مشروع قانون المالية

لا يتمتع بنفس الصلاحيات التي خولها إياه المرسوم القديم فمنـذ نه أصاحب مشروع قانون المالية إلا     
مجلــس الحكومــة ومجلــس و  بحيــث يجــب عليــه أن يقــدم حســابات عــن نشــاطاته لــرئيس الحكومــة 1998

 .1( 1998فيفري  18من المرسوم  21الوزراء)المادة 

    2برنـامج الحكومـة.جـل تجسـيد أمـن  ،حيث أصبح لـرئيس الحكومـة دور الإشـراف الأعلـى علـى ذلـك    
تبــدأ الخطــو  ،بعــد وضــع كــل التقــديرات الــتي تراهــا الحكومــة هامــة في بــاب الإيــرادات وفي بــاب النفقــات 

" مــا قبــل العريضــة لقــانون الماليــة تظهــر. فكــل التوجيهــات والتــدابير والاقتراحــات تجمــع في وثيقــة تســمى 
تعــرض فيــه الوضــعية الاقتصــادية والماليــة  وهــي بمثابــة مســودة وتصــحب بتقريــر ،مشــروع قــانون الماليــة "

الـتي تحــدد مـن خلالهــا مضـمون التــدابير المقترحـة والـتي تبحــث عـن التــوازن للمعطيـات الاقتصــادية  ،للـبلاد
ما قبل مشروع قانـون الماليـة علـى مسـتوى المجــلس الـوزاري الــذي ''والمالية.تناقش هذه الوثـيقة أي مسـودة 

فـــبعد الـــموافقة مـــن طـــرف الحكومــة يصــبح مــا قبــل  .ـد يــأتي بـــبعض التصــحيحاتيتـــرأسه الـــوزير الأول وقــ
ويتكفـل الأمـين العـام للحكومـة بوضـعه علـى مكتـب المجلـس  .مشروع قانون المالية ''مشروع قانون المالية 

ـــبــــعـــــــــالش ـــبقا لنـــــــســبتمبر ط 12وذلــك في أقصــى تــاريخ يــوم  ،وطنيـــــي الــ ـــمــــص الـــــ ـــانــــــمــن ق 14ادة ـــ ون ـــ
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وفـق مـا انون المالية )الفرع الثـاني (.الأول ( للنواب أثناء مناقشة مشروع ق لفرعيمارس حق التعديل )ا     
    إشترطته الأحكام الدستورية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . :  تعديل مشروع قانون الماليةالفرع الأول

  .كيفية ممارسة حق التعديل -(أولا)

شــترطته الأحكــام الدســتورية إيمــارس حــق التعــديل للنــواب أثنــاء مناقشــة مشــروع قــانون الماليــة وفــق مــا     
 المذكورة سالفا. 2211مارس  21من التعديل الدستوري ل  119المادة وخاصة منها 

عـرض  بمناسـبةفبناء على نص المـادة يفهـم أن السـلطة الماليـة تمـارس بكاملهـا مـن طـرف النـواب وهـذا     
نــه بالإضــافة إلى هــذه أ إلا أن النــواب مطــالبون بــاحترام الحــدود الدســتورية.غير ،الحكومــة لمشــروعها المــالي

يحق للنواب وأعضاء مجلـس الأمـة وفـق النظـام الـداخلي لكـل غرفـة اسـتجواب ومسـاءلة أعضـاء  ،الممارسة
إما شـفوية أثنـاء  و تكون هذه الاستجوابات إما مكتوبة و ن ما تضمنه مشروع قانون الماليةأالحكومة بش

ب هـؤلاء الأعضـاء مناقشات الجلسات العلنية وذلك مع اللجنة التي تستمع لأعضاء الحكومـة سـواء لطلـ
أو لطلــب اللجنــة  فحضــور وزيــر الماليــة في هــذه المرحلــة يعتــبر ضــروريا فأحيانــا يكــون مطالبــا بتقــديم كــل 

 . 1 قتصاد الذي أريد تحقيقه من خلال مشروع قانون الماليةلإالشروحات اللازمة با

لات مكتوبــة أمــام اللجنــة وفي الجزائــر يمكــن للنــواب والحكومــة وأعضــاء اللجنــة التقــدم  بــاقتراح تعــدي    
المعـدل بموجـب  91مـن دسـتور  119شريطة التقيد بأحكام المادة  ،المختصة ومناقشتها مع الوزير المعني

عـتراض علـى التعـديلات المقدمـة الإيمكـن للحكومـة  و. 2211مارس  21المؤرخ في  21-11القانون 
 .2الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل سياسية ودستورية

يضع قيودا  الدستور يقر حق البرلمان في تعديل مشاريع القوانين المقدمة إليه لكن في نفس الوقتإذ     
 ما زيادة في الموارد العمومية أو إعلى ذلك مما يعني أن البرلمان له أن يمارس سلطة التعديل ولكن بشرو  
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وهذا يؤدي إلى قياس درجة سلطة البرلمان ومنه يظهر مـدى تقـيـيد البرلمان في  .تخفيض النفقات العمومية
 عمـلية التعديلات ما دام تقديم التعديلات يخضع لمجموعة شرو .

 أن يكون التعديل يخص مادة من المواد أو يتضمن إدراج مادة جديدة . -

 أن يتم توقيع التعديل من جميع النواب أصحاب التعديل. -

 ب المجلس هو الذي يقرر رفض أو قبول التعديل شكلا.مكت -

 .1 لا يمكن للجنة تقديم تعديلات كتابية أو أن توقع مع أصحابها -

وشرو  القبولية الموجودة ، ويشتر  توفر الشرو  الشكلية المحددة في الأنظمة الداخلية للغرف    
 وفي الأنظمة الداخلية للغرف. ،والمحددة في الدستور

 :لاتالشروط الشكلية والموضوعية للتعدي -(ثانيا)

 وشرو  موضوعية ثانيا. ،لقبول التعديلات يجب توفر شرو  شكلية أولا     

 الشرو  الشكلية : -1

 .2 شتر  القانون لقبول التعديلات تـوفر جـمـلة من الشرو  من الناحية الشكلية وتتمثل فيما يليإ

جل تمكين مصالح الغرف من القيام بطبع وتوزيع أوذلك من  ،: أي أن يكون التعديل مكتوباالكتابة -ا
 قصد المناقشة وتقديم أرائهم إما بالتأييد أو الرفض ،التعديلات على مختلف الأجهزة والأعضاء

 ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة  27ن يقدم في أ و،( نواب على الأقل12من عشرة )التوقيع:  -ب
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ن يخضع لتقدير مكتب المجلس من حيث القبول ثم يقر المكتب قبول أو  ،العامة للنص محل التعديل
 .1 ن رفض يجب تعليل ذلكإو  ،التعديل شكلا

قبول  ما في حالةأويـبلغ إلى منـدوب أصحاب التعـديـل  ،يجـب أن يكون معـللا ،ففي حالـة الـرفض    
 فان مكتب المجلس يحيلها إلى اللجنة المختصة وتبلغ الحكومة بذلك. ،التعديلات

 : الشرو  الموضوعية -2

قتراح قانون أو تعديل لا يكون قابلا للمناقشة إذا كان مخالفا لمبادئ إيقصد بالشرو  الموضوعية أن     
الشرو   ،فحسب الفقه هناك نوعان من الشرو  .أو النظام الداخلي للغرف البرلمانية ،الدستور

 الدستورية والشرو  التنظيمية.

وشر  الاختصاص  ،:  تلك الـتي ذكـرت في الدسـتور مـنها الـشر  الـماليالشرو  الدستورية -ا
 .2التشريعي

لى قتراحات القوانين والتعديلات إذا كانت المصادقة عليها تؤدي إإ: مفاده عدم قبول الشر  المالي*
 تقليص الإيرادات وزيادة النفقات.

: لقد حدد الدستور المجالات التي يشرع فيها البرلمان على سبيل الحصر وما شر  الاختصاص التشريعي*
 عدا ذلك يعود إلى التنظيم.

مثل شر  المدة  ،: تتمثل في تلك الشرو  التي تقررها الأنظمة الداخلية للغرفالشرو  التنظيمية -ب
 .0الذي كان محل خلاف في العديد من الدول وشر  العلاقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 112 صالقانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ، مرجع سابق ، شعير ، السعيد بو  -1

 .25حمزة يحياوي ، مرجع سابق ، ص  -2

 .  45، ص  2228، سنة  12أمين شريط ، حق التديل في النظام البرلماني الجزائري ، مجلة الفكر البرلماني ، عدد  -1



 الطابع التشريعي على الموازنة الماليةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاولالفصل 
 

~ 34 ~ 
 

 . :  المناقشة والتصويت على قانون الماليةالفرع الثاني

عندما يودع مشروع قانون المالية على مكتب المجلس الشعبي الوطني يتم تسجيله في جـدول     
( يوما على الأقل 18وذلك ب خمسة عشرا ) ،لم به كل من الـنواب وأعضاء الحكـومةويع ،الأعـمال
وبمجرد إيداع  ،نطلاق دورة الخريف التي تفتتح في اليوم الثاني من الأسبوع الأول من شهر سبتمبرإقبل 

 . 1هذا المشروع يرسل مباشرة للدراسة من طرف اللجنة البرلمانية المختصة

 .قانون الماليةمشروع مناقشة  -أولا

عـتمادها مـن طـرف الـسلطة إبينما يـتم ، يتم إعداد الميزانية من طرف السلطة التنفيذية )الحكومة(    
:   )أسبقية الاعتماد على التنفيذ( حسب المراحل الأساسية التالية التـشريعية وهـذا تطبيقا لقـاعـدة

 .2التعديل والتصويت –المناقشة 

 : وفي جلسة عامة ،دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية على مستوى اللجنة -( 1) 

تتولى لجنة  ،: عند إيداع مشروع قانون المالية على مكتب المجلس الشعبي الوطنيعلى مستوى اللجنة -ا
مما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه اللجنة هي من بين اللجان الدائمة  ،الميزانية والمالية دراسة هذا المشروع

 ،المصرفي ،النظام الجبائي الجمركي،وهي مختصة في المسائل المتعلقة بالميزانية ،للمجلس الشعبي الوطني
 .0والقرض

ممثل الحكومة  تقوم لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بدراسة ومناقشة مشروع القانون مع    
 مع مراعاة أحكام  ،وتنتهي أعمالها بوضع تقرير تمهيدي تضمنه ملاحظاتها واقتراحاتها ،)وزير المالية(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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        2225سمير لعيسوف ، المالية العامة في الجزائر ، مطبوعة ، لإجتياز المسابقات الخاصة بالمقتصدين و نوابهم ، تلمسان ،  -2
 .     15ص

 يحي دنيدني ، نفس المرجع ، نفس الصفحة .  -1
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 من الدستور. 119المادة 

يتم عرض التقرير التمهيدي على المجلس الشعبي الوطني لمناقشة في جلسة عامة تكون مناسبة لجميع     
بتنفيذ قانون المالية الساري  الإلتزامومدى ، النواب لطرح القضايا والمشاكل المتعلقة بالسياسة المالية

 .1المفعول من طرف مختلف القطاعات والوزارات

 : مناقشة المشروع في جلسة عامة -ب

 والمناقشة مادة بمادة. –المناقشة العامة تجري دراسة مشروع قانون المالية على مرحلتين متتاليتين:     

وهو وزير المالية الذي يوضح للنواب سياسة حيث يشرع في المناقشة بالاستماع إلى ممثل الحكومة     
 الحكومة المالية.

ويشرح أسباب  ،كما يتقدم بعد ذلك مقرر اللجنة المالية ليتلو تقريره الذي يحلل فيه مشروع الميزانية    
 .2 ثم يتدخل النواب بعد ذلك ليبدوا بآرائهم في المشروع ،التعديلات التي تقترحها اللجنة

 :شرو  المناقشة والتصويت -2

 و لمناقشة والتصويت على مشاريع القوانـين يجب توفـر بعض القـواعد الإجـرائية التي حددها الدستور    
 14-57تلك المتضمنة في الأنظـمة الداخـلية للمجلس الشعـبي الوطـني ومجلس الأمة كما نص الـقانـون 

التصويت الإجمالي على قانـون الـمالـية )مجمل الإيرادات مـنه على  42المعدل والمـتمم خاصة الـمادة 
ولصحة المداولات  ،دون أية تجزئة ،والميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة( ،والنفقات العمومية

 . 0والتصويت يشتر  توفر أغلبية النواب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122محمد الصغير بعلي ، مرجع سابق ، ص  -1

 ..19لعيسوف  ، مرجع سابق ، ص سمير  -2

 .12مرجع سابق ، ص محمد صدراتي ،  -1
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متنع مجلس الأمة على التصويت على قانون إنه لم يحدث أن أما يمكن تسجيله من الناحية العملية 
حترام ميعاد خمسة وسبعون إويرجع السبب إلى ضرورة  ،أو أبدى تحفظا على مادة واحدة منه ،المالية
مما يسمح لرئيس الجمهورية  ،يةن أي تحفم يؤدي إلى عدم المصادقة على قانون المالأو  ،( يوما48)

ومن ثم تصبح جل التعديلات التي أدخلت على المشروع من قبل المجلس الشعبي الوطني  ،بإصداره بأمر
 .1 لا اثر لها

 قانون المالية:مشروع  التصويت على -(ثانيا)

عن إرادة الشعب  نجاز العمل التشريعي إذ بموجبه يعبر المجلسإأساسيا وجوهريا في  ايعتبر التصويت إجراء
 .2التي تعتبر نافذة بمجرد إصدار ونشر النص إذا نال الموافقة

حق التصويت على  ''مـن الدستور للمجلس الـشعبي الوطني. 172من الـمادة  11تخـول الفقـرة 
صادقة على قانون ميزانية الدولة حسب بمناقشة والم -لا حقا–كما يقوم مجلس الأمة   .''ميزانية الدولة

 من الدستور. 115المادة 

حتراما إوالقاعدة أن يصوت ويصادق البرلمان على ميزانية الدولة قبل بداية السنة المدنـية الجديدة      
  .annualité0لمبدأ السـنوية  

 : التصويت الإجمالي والشفاف على الميزانية-(1)

ن التصويت المستعمل في إف ،لإصداره ثم تطبيقهبعد المناقشة على مشروع قانون المالية تبقى الموافقة عليه 
 فهذا مطبق على الإيرادات وعلى النفقات وكذلك  ،نظام الميزانية الجزائري هو نظام التصويت الإجمالي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11محمد صدراتي ، مرجع سابق ، ص  -1

 . 91 صالقانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ، مرجع سابق ، سعيد بو الشعير ،  -2

 .127محمد الصغير بعلي ، مرجع سابق ، ص  -1
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جويلية  24من القانون العضوي ل  42على الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة المادة 
1957 . 

ويصطدم هنا النواب بتقاعس الحكومة عن  ،أما التصويت الشفاف مشرو  بشفافية الميزانية نفسها     
تقديم القوانين التي تتيح لهم تقييم السنة المالية المنصرمة والتقنين للسنة القادمة في غياب القوانين التي ألزم 

 الدستور الحكومة بتقديمها.

فتـلاوة تقـرير  ،المالية ويـتم التصويت عـلى الـقانـون أثـناء جـلسة المناقشة الـتي تـبدأ بعـرض يقدمـه وزيـر    
ثـم يشـرع في التصويت على الـقانون طبقا ، ثـم رد ممثـل الحكـومة ،فتـدخلات النـواب ،اللجنة المالية

 . 22-99من القانون العضوي. 11إلى  29لإجراءات التصويت المنصوص عليها في المواد من 

الأغلبية المهيمنة المساندة للحكومة تبطل ن إف ،وإذا كان التصويت يجري وفق الإجراءات القانونية    
مما يعني أن التصويت بالرفض من قبل الأقلية هو عديم الجدوى ومعدوم  ،مفعول الأصوات المعارضة

 .1 وهو ما يجعل شفافية التصويت معيبة ،الأثر

 : طرق التصويت على القوانين-(2)

الإجراء التشريعي في النظام الراهن من ناحية من القانون العضوي ينقسم  29بالرجوع إلى نص المادة 
 ( أنواع:21التصويت إلى ثلاثة )

 .2 التصويت بدون مناقشة -التصويت مع المناقشة المحدودة  -التصويت مع المناقشة     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .211ميلود ذبيح ، مرجع سابق ، ص  -1

عملهما و كذا العلاقات ، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و 22-99من القانون العضوي  29المادة  -2
 الوظيفية بينهما و بين الحكومة .

 



 الطابع التشريعي على الموازنة الماليةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاولالفصل 
 

~ 38 ~ 
 

 : التصويت مع المناقشة العامة -ا

قتراحات القوانين ويجري في إالتصويت مع المناقشة العامة هو الإجراء العادي لدراسة مشاريع و     
 .1 والمناقشة مادة بمادة –مرحلتين متتاليتين وهما: المناقشة العامة 

قتراح القانون أن يقدم إأو مندوب أصحاب  ،أو مكتب اللجنة المختصة ،لممثل الحكومةيمكن     
 .2تعديلات شفوية خلال المناقشة مادة مادة

 .التصويت مع المناقشة المحدودة -ب

أو اللجنة المختصة بعد  ،إجراء المناقشة المحدودة يقرره مكتب المجلس بناءا على طلب الحكومة    
في هذه الحالة لا تجري مناقشة عامة ولا يتناول الكلمة أثناء مناقشة المواد إلا  ،استشارة هيئة التنسيق

 . 0ورئس اللجنة المختصة أو مقررها ،مندوبو أصحاب التعديلات والحكومة

 .7وتتناول التعديلات مواد محددة من النص وليس النص بكامله

 : بدون مناقشةالتصويت  -ج

مـارس  25مـن قانـون  15فيـقرره مكتـب المجـلس بعـد إخطار مـن رئيـس الجمهورية )المادة     
ويتـبع هـذا الإجراء فـي حالة واحـدة فـقـط هـي حالـة التصويت عـلى الأوامر التي يعـرضها  ،(1999

  .تعديلات على النص المعروض وفي هذا الإجراء لا تقدم أيرئـيس الجـمهورية على موافقة المجلس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات 22-99ن العضوي من القانو  12المادة  -1
 الوظيفية بينهما و بين الحكومة .

 .22-99من القانون العضوي  17المادة  -2

الثانية ، ديوان المطبوعات ، الطبعة صالح بلحاج ، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال إلى اليوم  -1
  .214، ص  2218الجامعية ، الجزائر ، 

 .219صالح بلحاج ، نفس المرجع ، ص  -7
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 ويتم التصويت على النص بكامله وليس مادة بمادة. ،أي مناقشة في الموضوع ىولا تجر 

 الجمهوريةلتدخل رئيس و آلية يتضح من خلال هذه المادة أن التصويت بدون مناقشة تعد وسيلة     
إلى جانب تخوف الحكومة من رفض المبادرة التشريعية في موضوع معين خاصة في ،خاصة في المجال المالي 
ن البرلمان أيضا مقيد إف ،متياز للحكومة وحدها بالمبادرة في المجال الماليلإذا كان ا،إحالة تمتعها بالأغلبية

وفي حالة عدم المصادقة ،  من الدستور 115ة بالمدة عند التصويت على قانون المالية حسب نص الماد
إلى يصدر رئيس الجمهورية مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بأمر  ،لأي سبب خلال الأجل المحدد

 ستمرار بالعمل وتطبيق أحكام قانون المالية للسنة المنتهية.جانب الإ

كما يقع   ،حترام التقسيم المحددإعد التصويت والمصادقة على مشروع قانون المالية يتطلب الأمر ب    
ولا يجوز لها إدخال أي  ،عتمادات المرخص بهاحترام سقف الإإعلى عاتق السلطة التنفيذية مسؤولية 

كالتصديق من ،ئيةنه لا يمكن للقانون أن يصبح نافذا دون إتمام المراحل الإجراأكما   ،على ذلك تعديل 
 .1ثم النشر ،ن تكييفه القانونيأالذي ثار خلاف فقهي بش ، ثم الإصدار ،طرف رئيس الجمهورية
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 لثانيا طلبالم                                    

 المترتبة عليها والآثارالرخصة البرلمانية                          

 التصديقمنها  ،القانونية مراحلهتكتمل  أن الأمرحيز الوجود يتطلب  إلىمشروع القانون  لإخراج    
كما يمكن تعطيل المسار القانوني   ، التي يتمثل في ذلك الحق المخول بمقتضى الدستور لرئيس الجمهورية

القانون من طرف رئيس  بإصدارففي حالة الموافقة تنتهي العملية التشريعية  ،من خلال طلب قراءة ثانية
العمومية  الأموالالحكومة لاستعمال  إلىمن البرلمان  قانون المالية عبارة عن رخصة تعطى أنوبما الدولة.
الميزانية هي ما يحتوي عليه قانون المالية  نإيمكن القول  الأخير وفي. تتضمن هذه الرخصة إذنفالميزانية 

 أوacte conditionويسمى قانون المالية بالفعل الشرطي . والنفقات النهائية للدولة الإيراداتمن 
ستعمالها للمال العمومي إنه لا يمكن للحكومة أبمعنى    acte d’autorisationالترخيصيبالفعل 
شريطة  أيبعد حصولها على الرخصة من طرف البرلمان  إلا،وصرف النفقات ( الإيرادات)تحصيل 

 .1حصولها على ذلك

وذلك من  ،من مشروعيته وملائمته تتأكديتم عرض مشروع الحكومة على السلطة التشريعية كي و     
حيث يتم التحقق من شرعية عملية  ،المرجوة منه والأهدافالتي يعتمد عليها  الأسسخلال فحص 

المسطرة لها لتحقيق  والأهدافثم مدى ملائمة النفقات المقدرة  الإيراداتمصادر  أي الإيراداتتحصيل 
 الإجازةقتناع ببنود الميزانية العامة تمنح السلطة التشريعية الإ وبعد دراسة مشروع الحكومة والمنفعة العامة.

هذا  ،ندرس2العامةالمصادقة على مشروع قانون المالية وتمضي الحكومة في تنفيذ الميزانية  بإجراءوهذا 
الأول( و الآثار  فرعالموضوع من خلال الإلمام بالنقطتين التاليتين : القيمة القانونية للرخصة البرلمانية )ال

 الثاني(. لفرعالمترتبة على الإصدار )ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 81، مرجع سابق ، ص  دنيدنييحي  -1

 .29 صمرجع سابق ، محمد أمين أوكيل ،  -0



 الطابع التشريعي على الموازنة الماليةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاولالفصل 
 

~ 41 ~ 
 

   

 القيمة القانونية للرخصة البرلمانية .  :  الفرع الأول 

فالمصادقة البرلمانية ، البرلمان  عن طريق التصويت الذي يتم داخل الميزانية تكتسب القيمة القانونية إن    
ترخيص بصرف  أخرىومن جهة  ،من جهة الإيراداتهي التي تمنح للسلطة التنفيذية الترخيص بتغطية 

قانون المالية هذا  أحكاموبمجرد قيام البرلمان بالتصويت على ، النفقات وفقا لما تحدده النصوص القانونية
الدولة التي يتم  وإيراداتنفقات  أنبمعنى  يعني الموافقة على وضعها موضع التنفيذ من طرف الحكومة

الذي هو من  المبدأيجب الترخيص لها من طرف البرلمان هذا  ،اقتراحها وتنفيذها من السلطة التنفيذية
دة ممثلي الشعب لما تحمله هذه الرخصة البرلمانية من والذي يمثل سيا ،المبادئ التي تحكم المالية العامة أهم

 رقابة السلطة التنفيذية. لأجل،قيمة قانونية وسياسية وكوسيلة تقليدية في يد السلطة التشريعية

بعد التصويت على مشروع قانون المالية من قبل المجلس الشعبي الوطني يتعين على السلطة التنفيذية و     
القيام بعمليات  أو،التعديلات إدخالبحيث لا يجوز لها  ،والمبالغ المحددة في كل فصل بالإطارالتقيد 
 واحترام التقسيم الوارد في الميزانية. ،في حدود المبالغ المرخص بها والمسجلة في الميزانية إلا.الإنفاق

والتصديق على  ،بدونه لا يمكن اعتبار القانون نافذا إذ،ما في العملية التشريعيةايعتبر التصديق ركنا ه    
حسابية ))نفقات  لأرقامقانون المالية يعد رقابة سابقة تمارس من قبل البرلمان بتحديده الخطة الشاملة 

 العامة السياسية والاقتصادية للأهدافوالتي تتطلب الموافقة عليه وفقا ، لمدة سنة(( وإيرادات

الصادرة عن البرلمان للحكومة التي تمكنها من القيام بعملية  الإجازةيقصد بالتصديق  ووالاجتماعية.
 القانونية. للأحكام الاستعمال ووفقا وأوجهالتحصيل وتنفيذ النفقات ضمن الحدود المرسومة 

كما سبق فالبرلمان هو  و.يختلـف عـنه بالـنسبة للنفـقـات  راداتـللإيبالنسبة  ازةـالإجنى ـمع أن إلا    
الذي يجيز فرض الضرائب والرسوم وصرف النفقات ولا يكون هناك قيمة للميزانية دون هذه الرخصة 

 المبدأولكن هذا  ،الدولة وتوزيع النفقات إيراداتالذي يسمح به البرلمان بتحصيل  الإطارتمثل  أنهاحيث 
الرخصة  أنومنه ، البرلمان هو الذي يضع يده على السلطة المالية أنعلى  ،الإطلاقلا يؤخذ على 
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 فمبدأ ،لماليةخاص يتميز به قانون ا كإجراء( يوما  70محددة ب ) جالآتمنح في  أنالبرلمانية يجب 
 .نفيجامن  الأولقبل  أيتكون قبلية  أنالرخصة يجب 

تعتبر وسيلة  نهاأبما  للإيراداتوعدم التخصيص  ،كما تتضمن هذه الرخصة تخصيص الاعتمادات    
و في مادة  أولا، تناول موضوع الرخصة يتطلب منا دراسته في مادة الإيرادات 1لرقابة السلطة التنفيذية

 . ثانياالنفقات 

 : الإيراداتالرخصة في مادة :أولا

 زامتالإلن لأ،الموظفين المسؤولين الترخيص بمواصلة تحصيل الضرائب إعطاءفي  الإيراداتتتمثل رخصة     
في  الإلتزامحيث أن الإجازة للإيرادات تعني ، بدفع الضرائب يكون ممنوعا ما لم يكن مرخصا بالقانون

بالتقييد بالأرقام الواردة في الميزانية بل يمكن  الإلزامولكنها لا تعني  ،تحصيلها وفقا للقوانين والأنظمة
 تجاوزها.

هو  لكلمة،بالمعنى التقني ل لإجازة أو إقرار السلطة التشريعيةو جدير بالذكر، أن الذي يخضع      
ذلك العامة.أو نظرة الحكومة التوقعية للنفقات العامة وحدها دون تقديراتها التوقعية للإيرادات  تقديرات

  تقوم.أن رخصة السلطة التشريعية للنفقات يعطي الحكومة الخيار في أن تقوم بها أو لا 

لمان على تقديرات الإيرادات فلا يتضمن أو لا يترك أي خيار أمام الحكومة في أما موافقة البر     
تحصيلها من عدمه ، حيث أنها واجبة التحصيل طبقا لنصوص القوانين التي تقررها ، كقوانين الضرائب 

الحكومة أن تدخل على الميزانية أوجها جديدة للإيرادات، كضرائب جديدة مثلا   قد تحاول، و مثلا
بحيث تعتبر إجازة السلطة التشريعية للميزانية الموافقة صادرة منها في نفس الوقت على فرض هذه 

الجديدة و هذا ما يعرف بملحقات الميزانية ، و إن كانت تفيد الحكومة في الحصول على موافقة  الضرائب
 .سهلة 
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لمناقشة مبدأ فرض الضريبة  مع ما يحب من إتاحة الوقت الكافيتنفق  على فرض ضرائب جديدة ، لا
. هذا فضلا ، عن أن تشريعات الضرائب ، بما لها من خطورة و أهمية و ديمومة ، لا بد أسبابه و نتائجه 

في شكل ملحق بإحدى الميزانيات  ها ، و ليسوانين مستقلة يسهل رجوعه إليو أن تصدر في شكل ق
 .1التي تتسم بالطابع المؤقت كقاعدة عامة

و يترتب على تطبيق مبدأ وحدة الميزانية نتيجة هامة تتمثل في قاعدة عدم تخصيص الإيرادات و      
لمواجهة نفقة معينة بل تجمع كل الإيرادات دون تخصيص في قائمة  تستلزم عدم تخصيص إيراد معين

أن تخصص جميع موارد بلها قائمة المصاريف التي تدرج بها كل النفقات . بمعنى آخر ، ينبغي واحدة تقا
الدولة لتمويل جميع النشاطات التي تقوم بها . و الإخلال بهذه القاعدة ربما يؤدي إلى ظهور فائض أو 

ا يؤدي إليه الإخلال عجز للعمليات المختلفة التي تنطوي عليها الميزانية ، مما يعني المساس بوحدتها و م
بقاعدة عدم تخصيص الإيرادات .فبعض المرافق يمكن أن تحقق فائضا معتبرا مما قد يدفعها إلى التبذير في 

أنه في تخصيص حين أن مرافق أخرى يمكن أن تعاني من عجز الموارد المتاحة لها .أضف إلى ذلك 
قتطاع جزء من الموارد الوطنية لإعادة توزيعه الإيرادات خروجا واضحا على فكرة الدولة ذاتها و قيامها با

 .2أو إعادة تخصيصه لإشباع الحاجات الجماعية 

الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة  صيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة تستعمل مواردلا يمكن تخإذ     
تمييز ، و تعني هذه القاعدة ألا يخصص إيراد معين من الإيرادات العامة للإنفاق منه على للدولة بلا 

وجه معين من أوجه النفقات ، فلا يجوز مثلا أن تخصص حصيلة الضريبة الإضافية على وقود السيارات 
، أو تخصيص حصيلة الرسوم الإضافية على صحف الدعاوى و الأوراق لإصلاح و صيانة الطرق 

ضائية لإنشاء دور المحاكم و إصلاحها و تأسيسها ..و إنما ينبغي وفقا لهذه القاعدة أن يتم تحصيل الق
جميع الإيرادات ، أيا كان نوعها و أيا كانت الوحدة التي تقوم بتحصيلها ، لحساب الخزانة العامة دون 
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توزيعها على كافة أوجه الإنفاق دون تخصيص حتى تتاح الفرصة لإستخدام إجمالي للإيرادات العامة و 
 .1 التقيد بتوزيع محدد

 الرخصة في مادة النفقات::  ثانيا

المسجلة فهي محددة  عتماداتلإنه لا يجب تجاوز مبالغ اأالرخصة في مادة النفقات مدلولها يتمثل في 
تفيد إجازة الإنفاق  ،جزئيا لتزام بصرفها كليا أولإتعني ضرورة التقييد بالأرقام المسجلة في الميزانية دون ا

ها ذلك ما يكما وردت في الميزانية وعدم جواز تغيير تخصص  ،التقييد بتخصيص وجهة الاعتمادات المالية
 .تقرر في العديد من النصوص

من البديهي أن يتحدد حجم النفقات العامة بقدرة الدولة في الحصول على الإيرادات العامة ، و هو     
و قد يلاحم ، في هذا الشأن ، أن الدولة تكون مقيدة شأنها شأن ، ما يعرف بالمقدرة المالية القومية

لمفيد أن نشير على أن الدولة و لكن من اأفراد النشا  الخاص، من حيث تحديد الإنفاق بالمقدرة المالية .
تتمتع بقدر كبير من المرونة ، و في هذا تختلف عن أشخاص النشا  الخاص في الإنفاق لما لها من سلطة 

لإصدار ، و الإقتراض من السوقين النقدية و المالية، و ا و سيادة في فرض مختلف الضرائب و الرسوم
المالية القومية عن المقدرة المالية الخاصة .إلا أنه يجب ألا  و بذا تختلف المقدرةالنقدي الجديد و التأميم .

 أيضا.فهي تكون محدودة  نهائية،يفهم مما سبق أن قدرة الدولة في الحصول على إيرادات عامة تكون لا 
فالمقدرة المالية القومية تتحدد بدورها بقدرة الدخل القومي على تحمل الأعباء الضريبية وشبه الضريبية 

رار بمستوى معيشة الأفراد أو بالمقدرة الإنتاجية للأفراد و تشكل الطاقة الضريبية و قدرة الدولة دون أض
 . 2 على الإقتراض العام أهم عناصر المقدرة المالية القومية
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لقد ثار خلاف فقهي حول الطبيعة القانونية لإقرار القوانين منها قانون المالية من قبل السلطة      
ن إقرار قانون أو  ،عمل رقابي أنه البعض الأخربأنه عمل تشريعي بينما رأى  التشريعية فمنهم من رأى

ليات الرقابة المالية التي يمارسها آبرز وأنجع وسائل و أيعتبر من  أنه إلان كان عملا تشريعيا.إالمالية حتى و 
 فالميزانية تشمل مجمل إيرادات ونفقات الدولة البرلمان على كل الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية.

كما لايجوز   ،تحصيل مبلغ ما لم ترخص به السلطة التشريعية أو ةللخزينة العمومي إيراد أي ر توريدظفيح
 نظرامبلغ مهما كان حجمه دون الحصول على موافقة صريحة من البرلمان. لأي الإنفاقالقيام بعملية 

خلل  حداثإ إلىظروف تؤدي  تطرأنه قد إف ،تقديرية احتمالية أرقامعتبار الميزانية خطة مالية تشمل لإ
دون  ،عمليات التحويل عن طريق المراسيم إلىالذي يستوجب اللجوء  الأمر،صعوبة في التنفيذ إلى أو

المبالغ التي تراها  إدراجمما يوضح هيمنة الحكومة على المجال المالي التي يمكن لها  ،البرلمان إلىالرجوع 
 شر  . أوقيد  أيمجال دون  أيمناسبة في 

فكيف يمكن  ،ترخيص من البرلمان إلىيحتاج  ،كان قانون المالية يعد برنامج عمل وخطة مالية  فإذا    
 أنالمقررة دستوريا.وباعتبار  للأحكامعن طريق المراسيم التحويلية ؟ مما يعد خرقا  بأحكامهاالمساس 

 الأصيلص فهي صاحبة الاختصا ،ضبط النظام المالي في الدولة هو مجال محجوز للسلطة التشريعية
 لأي،البرلمانية المسبقة والإجازةالسلطة التنفيذية طلبا للترخيص  إليها أوهذه الهيئة تلج ،والسيادة الكاملة

ونفقات وميكانزمات وتوازنات تتعلق بالميزانية  إيراداتمالية مقررة في قوانين المالية من  وأعمالتصرفات 
 فقوانين المالية عامة هي تشريعات ورخص برلمانية.

وعملية الرخصة البرلمانية في مجال قوانين المالية بالمعنى الواسع لعملية مناقشة الميزانية في جلسة عامة تحمل 
 : أساسية( نقا  10خمسة )

نقاش حول الاقتطاعات في مجال عملية  –ع ضبط السنة المالية مناقشة مشرو  –نقاش لتوجيه الميزانية 
 ومراقبة كافة العمليات المالية في الدولة. –تنظيم وإدارة وتنفيذ 

أو  ،حترام الإجراءات التي حددها الدستورإمع ضرورة ، مراحل مختلفةعبر  وبما أن مشروع القانون يمر
ففي حالة موافقة رئيس الجمهورية يمضي على  ،تلك التي تضمنتها الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان
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وبذلك يصدر قانون يسمى  ، ثار قانونيةآبذلك تكتسي قوة قانونية مع ترتيب  ،الوثيقة المقدمة إليه
من السنة المالية تطبيقا   من أول يناير ابتدءاوبالتالي تصبح قابلة للتنفيذ الفعلي  "قانون المالية"
 "  . 1 للقاعدة السنوية"
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 .الآثار المترتبة على الإصدار: الثاني فرعال

موضع التنفيذ بتكليف رجال السلطة التنفيذية ضعه و و ،تسجيل سن التشريعلإصدار عبارة عن ا    
الصفة القانونية على إضفاء و تقتضي دراسته الإلمام ببتنفيذه باعتباره تشريعا ملزما من تشريعات الدولة.

 . ثانياو التطرق إلى الترخيص للحكومة بتنفيذ القانون  أولاالنص 

 .على النصالصفة القانونية إضفاء : أولا

لذا يرى الأستاذ  ،يعد الإصدار مبدأ دستوري يسمح لرئيس الجمهورية بوضع القانون محل النفاذ    
"lavierre  نه ذلك الإجراء الوحيد الذي يعطي القوة الإلزامية للقانون.بينما لا يعد الإصدار أ" على

بل يضفي الصفة القانونية على النص بموجب صدور مرسوم الإصدار  ،منشئا للنص التشريعي في الجزائر
مما يكسبها  ،والإصدار يتمثل في قيام رئيس الدولة بتوقيع الوثيقة المقدمة لهمن طرف رئيس الجمهورية.

  .1من أول يناير من السنة المالية  اإبتداءقيمتها القانونية وبالتالي تصبح قابلة للتنفيذ الفعلي 

و الملاحم أن رئيس الدولة يصدر النص التشريعي الذي يغدو بذلك قانونا حسبما أقره الــبرلمـان أي     
يئا من محتوى النص ، بمعنى على الرئيس أن ليس للرئيس أية سلطة تخول له أن يضيف أو يحذف ش

للتطبيق لكون النص  يصدر النص التشريعي وفق صياغته النهائية التي يحال عليها ، و من ثم يجد مجالا
ريعي يتضمن كل الشرو  التي يتطلبها الدستور في صدوره كقانون من قوانين الجمهورية ، و من التش

 ذلك يصبح نافذا على الجميع .

يدمغ الدستور العلاقة الوظيفية بين السلطتين بإمكانية إصدار قانون المالية بموجب أمر رئاسي و     
 ديث العهد ، حيث لم يكن مقرر في أحكام الدساتير الفارطة ، و من ثمهذا الوضع القانوني ح  للعلم
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، و هي نفس  11و  12الفقرة  115أضفى التطور الدستوري الأخير إلى التنصيص على المادة  
ي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني الذ 22-99من القانون العضوي  77القاعدة التي كرستها المادة 

و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقة الوظيفية بينهما و بين الحكومة ، حيث قسم المدة بين غرفتي 
فإذا لم يوافق  سبقت الإشارة إليه .البرلمان آخذا في الحسبان إمكانية الإختلاف بين الغرفتين ، كما 

في ظرف شهرين و نصف إبتداءا من يوم إيداعه لدى مكتب الغرفة البرلمان بمجلسيه على قانون المالية 
الأولى ، يصدر قانون المالية بأمر رئاسي وفق ما أتى عليه المشروع من قبل الحكومة ، أي لا يأخذ بما 
 أدخله المجلس الشعبي الوطني من تعديلات ، أي يبقى النص مراوح مكانه لدى رحاب الغرفة الثانية .

( يوما ، فبمجرد إنتهاء 48لذلك يتوجب على البرلمان أن لا يتجاوز المدة المقررة قانونا )و ترتيبا     
المقررة للموافقة على قانون المالية من قبل البرلمان ، يترتب على ذلك التأخير سقو  ماله من حق المدة 

ئاسي و يضفي قانوني لكون الدستور قاطع في هذه المسألة ، و من ثم يصدر مشروع الحكومة بأمر ر 
عليه صبغة قانون المالية ، ولعل ذلك يرجع ما للميزانية من أهمية أي لا بد من توافر موازنة مالية للدولة 

 قبل بداية حلول العام الجديد و دون أن تصبح الدولة من الناحية المادية في ريبة .

عالج الوضع بالأمر الرئاسي لكي يصدر قانون المالية إذا لم يتوصل المجلسان  1991فدستور     
، حيث غير مخول للحكومة أن تسحب المشروع المالي كما عليه الحال بالنسبة لما هو  حوله للإتفاق
 11لفقرة ا 115ورئيس الجمهورية ليس له سلطة تقديرية في هذه الحالة ، حيث نص المادة  قانوني .

قاطع في هذا الخصوص ، و من ثم أسند المؤسس الدستوري مسألة الإصدار لرئيس  1991من دستور 
بناءا على خطورة الآثار التي تنجم عن عدم تواجد قانون المالية ، لكن ذلك يؤدي بالضرورة الجمهورية 

 الجمهورية حق إصدار إلى الفوضى أو بالأحرى إلى الشلل الكلي للدولة .و النتيجة أن إعطاء رئيس
 1قانون المالية بموجب أمر رئاسي يكرس أولوية و مكانة و مركز السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية
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 .:  الترخيص للحكومة بتنفيذ القانونثانيا

كما عرف أيضا الإصدار بالعمل الذي يقوم به رئيس السلطة التنفيذية قصد الإعلان عن ميلاد     
فالرئيس من خلال ذلك الإجراء والشهادة الرسمية يعلن أن مشروع القانون الذي وافق  ،قانون جديد

ينشر وفقا للأصول  و عليه البرلمان قد توفرت فيه الشرو  الشكلية والموضوعية المحددة في الدستور
وفقا متضمنا الترخيص للحكومة للقيام بتحصيل الإيرادات وتنفيذ النفقات  ،المعمول بها في نشر القوانين

  .1 حترام سقف المبالغ التي تم رصدهاإأي  ،التي رسمها البرلمانللتقسيم المحدد وضمن الحدود 

و لذلك فقد مالت الأساليب الحديثة أن تأخذ بأسلوب التقسيم الوظيفي جنبا إلى جنب مع     
و يقوم هذا التقسيم على أساس تصنيف النفقات العامة و تبويبها في مجموعات  الإداري،التقسيم 
فالمعيار المتبع في هذا التقسيم هو نوع الدولة.تخصص كل مجموعة لوظيفة معينة من وظائف  متجانسة،

بغض النظر عن الوحدة أو الجهاز الحكومي الذي  أجلها،الوظيفة أو الخدمة التي ينفق المال العام من 
 النفقات.يقوم بالإنفاق أو طبيعة الأشياء المختصة بهذه 

فمثلا يدرج ضمن بند الصحة جميع النفقات المخصصة للصحة المدرسية بالرغم من تبعية الأخيرة     
 لوزارة التربية و التعليم .

ة كمعيار للتقسيم يستلزم توزيع الكثير من بنود النفقات التي تؤديها الحكوم نوع الوظيفة واستخدام    
العامة الثابتة التي لا تمثل في حد ذاتها وظيفة مستقلة على مختلف الوظائف الرئيسية المستخدمة في 
التقسيم ، و يخرج عن ذلك بعض النفقات التي يفضل بقاءها في بند مستقل لكونها لا تحقق وظيفة 

 معينة .

نجد نفقات خدمة الدين العمومي . بالإضافة إلى صعوبة توزيع خدمة الدين العام ثال على سبيل الم    
 فإن لها من الأهمية الخاصة ما يبرر بقائها في بند واضح و متميز.على الوظائف المختلفة 
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و إذا كان إستخدام التقسيم الوظيفي يهتم أساسا بجانب النفقات العامة ، إلا أن أي تقسيم للميزانية 
العامة للدولة لا بد أن يتضمن جانب الإيرادات العامة حتى تكتمل الفائدة إلا أنه وفقا لقاعدة عدم 

وظيفيا ، وإلا تكون قسيما تخصيص الإيرادات ، فإن الإيرادات العامة في الميزانية لا يمكن تقسيمها ت
مخالفة لقاعدة هامة من القواعد التي تحكم إعداد و تحضير الميزانية العامة للدولة . وإزاء ذلك  فإنه 
يكتفي بتقسيم جانب الإيرادات العامة تقسيما يتماشى مع الغرض الأساسي للتقسيم الوظيفي ، ألا و 

مختصرة تسهل على غير المتخصصين إدراك مضمونها و  هو نشر بيانات الميزانية العامة بطريقة واضحة و
 . 1 الوقوف على مدى أهمية دور الحكومة و القطاع العام في الإقتصاد الوطني
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 خلاصة الفصل الأول             

الـدورة المهـمة في حـياة الحكومة أو الحـزب  ،أصبحت دورة الخريـف للبـرلمان فـي أي دولـة مـن الـدول    
فـبمجـرد ما يعـلم النـواب بإيـداع مـشروع قانـون الـمالية على مكتـب الغـرفـة الأولى  ،المتواجـد في الـسلطة

يـستعد أحـزاب المعارضة لتفحص مشروع القانون ومحاولة إيجاد النقائص التي يحتمل أن  ،للـبرلمان
ناسبة يعتبر دور لجنة المالية والميزانية دورا مهما في دراسة مشروع قانون المالية قبل فبهذه الم ،يتضمنها

 عرضه للمناقشة العلنية.

فالتحضير التشريعي والذي على أساسه يصوت على مشروع قانون المالية قد سبقه تحضير إداري تم     
نجد أن التحضير  ،تحضير التشريعيفرغم الأهمية التي يكتسبها ال .أساسا على مستوى وزارة المالية

فالحكومة صاحبة المشروع تسعى دائما إلى تقديم نص موضوعي غير قابل للتعديل  ،الإداري هو الأساس
والسبب في ذلك سياسي بالدرجة الأولى كون أن الحكومة تعمل دائما على البقاء في السلطة فليس من 
صالحها أن تعرض مشروع قانون المالية قد يرد عليها. ومن جهة أخرى نجد أن مشروع قانون المالية يأخذ 

وقد تتدخل بهذه المناسبة كل المصالح  يحضر فيها (  جانفي إلى سبتمبر من) ( أشهر25فترة ثمانية )
كل الكفاءات والإمكانيات التي تمكن من تحضير عقلاني لمشروع قد يرهن المصير و   التابعة لوزارة المالية

وع قانون المالية تعتبر أساسية فدراسة التحضير الإداري والتشريعي لمشر المالي للدولة وللأمة بصفة عامة.
بالشكل القانوني الذي أساسا ن مسالة عرض قوانين المالية تتعلق إ1ن الأمر متعلق بالأموال العمومية.لأ

والعنصر المالي.إلى جانب  –ويخضع هذا الشكل إلى عنصرين هامين هما: العنصر القانوني  ،تقدم فيه
ن هناك عنصرا هاما أيضا إف ،عرض وتقديم قانون الماليةهذا العنصر القانوني الهام والخاص بكيفية 

 .2 ويعرف بالعنصر المالي وهذا ما نجده معبرا عنه في الجداول الملحقة لكل قوانين المالية
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 الفصل الثاني                                      

 وتقييد سلطته التشريعية. المالية  رقابة البرلمان                       

أو مصالحها الإدارية في مقدمتها وزارة  ،إن تحضير مشاريع قوانين المالية هو من اختصاص الحكومة    
غلب الأحكام المتعلقة أباعتبار أن  ،نه ليس بالدور المقررأغير  ،المالية التي تلعب دورا تقنيا هاما 

بالميزانية تنتج عن قرارات سياسية والتي هي من عمل أو فعل الحكومة.فالحكومة تقوم بعملية تحضير 
والذي  ،ة تجري حسب مخطط مماثل في اغلب الدولتمشروع قانون المالية الذي يظهر كعملية إدارية بح

 شهر تقريبا.أيمتد على مدى تسعة 

فهي التي تتولى مهمة تحضير مشروع  ،عتبار وزارة المالية هي التي تشرف على الخزينة العموميةإب و    
مشروع  فان إعداد ،كبر مقارنة مع زملائه في الحكومةأبالرغم من عدم تمتعه بسلطات قانونية  ،الميزانية

الية هيمنة فعلية خاةة في تقدير وتوقع امحااةيل والنققات غير أن وزير المالية قانون المالية يضمن لوزير الم
ن رئيس إمن جهة أخرى ف ،يخضع قانونا لسلطة رئيس الحكومة الذي يتحكم في الملقات المتنازع حولها

قة فهو الذي يرأس مجلس الوزراء أين تتم المداولة على النص والمصاد ،الجمهورية يلعب دورا مهما جدا
هكذا إذن فالحكومة هي التي تملك  ،لتزام التضامني لمجمل أعضاء الحكومة وهو ما يعكس الإ ،عليه

قتراح معاكس أو إبينما المجالس المنتخبة ليس لها الحق في تقديم  ،المبادرة في إعداد مشاريع قوانين المالية
الامتياز هذا الممنوح للحكومة في تحضير مشاريع قوانين المالية  حتى أن تشارك أثناء مرحلة التحضير.حق

 المعدل والمتمم المتعلق بقوانين المالية. 48/71لم يعلن عنه ةراحة في القانون رقم 

هو الاتجاه العام والسائد في جميع الأنظمة الدستورية المعاةرة  ،إن حق المبادرة هذا الخاص بالحكومة    
كما ينبني على أسس ذات طابع سياسي باعتباره أن الميزانية ،اقتصادية واجتماعية وهو ناتج عن أسباب

 . 1و الأداة المميزة لكل سياسة والتي تعبر بالأرقام عن برنامج الحكومةأهي الوسيلة 
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حيث أن الحكومة هي  ،فان هذا الاختصاص يقسر بأسباب وحجج تقنية ،بالإضافة إلى ذلك    
بمراعاة  وذلك ،السلطة الوحيدة التي تملك المعلومات الكافية لتقديم مبلغ الإيرادات وتحديد كل الأعباء

ا تعبير رقمي فالميزانية باعتبارهلذا أنيط بها إعداد الميزانية. ،وهي المكلقة بإدارة المرافق العامة ،التوازن المالي
عن برنامج الحكومة فهي تكتسب قيمة قانونية بواسطة تصويت المجالس البرلمانية عليها ومن خلال 

 المصادقة على مشروع قانون المالية الذي تعده السلطة التنقيذية.

ذن له باستعمالها أو تنقيذيها أا أن الأموال العمومية قد رخص باستعمالها ممللو الشعب فكل من بم    
فالهدف السياسي بالدرجة الأولى كونه يهدف للتأكيد من تطبيق .في الإطار امحادد لها يجب أن يراقب

نها أقرارات البرلمان في مجال تنقيذ الأموال العمومية الأمر الذي يترتب عنه منع السلطة التنقيذية من 
لرقابة هذه أيضا سبب مالي لو  .تحصل على كل الإيرادات أن لا أو لهاعتمادات المقتوحة تتجاوز الإ

كل عون أو كل من كلف بتنقيذ المال العمومي يجب   فإنوعليه  ،التبذير والتبديد بحيث تسعى لتقادي
فرقابة المال العمومي تمارس أولا من طرف من ساهم بها في تمويل النققات  .أن تمارس عليه رقابة ةارمة

ثم المسؤولون عن الرقابة التي يمارسونها على  ،ن طريق مملليه على مستوى البرلمانأي الشعب ع ،العمومية
خل بالتزاماته تجاه أالأعوان المؤهلين للتنقيذ المالي ثم القضاة الذين خول لهم القانون معاقبة كل من 

 التنظيم الخاص باستعمال المال العمومي. 

الية العامة قد تبلور وترس  في النصوص الدستورية والقانونية دور البرلمان الجزائري في مجال قوانين الم    
نتناول هذا القصل ، لذا س إلا أن هناك نقائص وثغرات في التنظيم القانوني وضعقا في الأداء ،والتنظيمية
اللاني لتقييد سلطة البرلمان التشريعية  ونكرس،لرقابة البرلمانية في المجال الماليلنخصص الأول  ،في مبحلين

 .1 المالية
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 المبحث الأول                                        

 رقابة البرلمان في المجال المالي .                                

وحتى في الديمقراطيات الغـربية تتجه إلى التضييق على سلطة رقابة على الرغـم من أن جـل النـظم     
 البرلمان في المجال المالي عبر النص والممارسة.

ن رقابته في المجال المالي محدودة وقاةرة ومعدومة إولأن البرلمان الجزائري لم يخرج عن هذه القاعدة، ف    
 الأثر، ويتجلى ذلك في جملة من المظاهر تتحدد فيما يلي :

نقراد الحكومة بإعداد مشروع قانون المالية، والاستعصاء المقنن الذي يصطدم به أعضاء إ -         
جد بصمات الحكومة في كل خطوات لدى سعيهم إلى التعديل في بنود القانون، إضافة إلى توا  البرلمان

مناقشة القانون، وهيمنتها الظاهرة على لجنتي المالية بالمجلسين والاةطدام بحاجز الأغلبية البرلمانية 
المساندة للحكومة، والذي يعيق أي اعتراض على القانون أو على بعض بنوده. إلا ما تعلق بإثارة 

ستقطاب الرأي العام، وحشد تأييد الناخبين  إلها إلى مسائل شكلية هامشية من المعارضة تهدف من خلا
 أكلر من كونها مناقشة كشف الاختلالات وتصحيحها في مشروع القانون.

رغم أن مهمة مناقشة الموازنات ومراقبة الإنقاق الحكومي هي من أقدم مهام المجالس النيابية في العالم      
مما يبقى حق   بدور هامشي على ةعيد وضع الموازنة. ن البرلمان في الديمقراطيات الغربية تضطلعإف

البرلمان في ضبط الإنقاق الحكومي أمرا نظريا لا يطابقه الواقع والممارسة وحتى في أكلر المجالس النيابية 
 . 1 تمسكا بهذا الحق

ة في المطلب في هذا المبحث تحديد المقصود برقابة البرلمان على المالية العام سنتناولمن هذا المنطلق     
 الأول، ثم نتصدى لضعف وسائل الرقابة البرلمانية في المطلب اللاني.
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 المطلب الأول                                     

 .رقابة البرلمان على المالية العامة                          

إن مخطط عمل الحكومة يحتاج لتجسيده في الواقع إلى جملة من القوانين أهمها قانون المالية الذي     
بل إن قانون المالية هو قانون موازنة الدولة فهو بهذا المعنى تلك الوثيقة التي  ،يعتمد على الموازنة العامة

والأعباء التي  ،والتي تحدد خلال سنة مالية مدنية موارد الدولة تعدها السلطة التنقيذية ويجيزها البرلمان
ن إف.المالية والمتعلق بقوانين 7848جويلية  01المؤرخ في  71-48وفقا للقانون رقم  ،ينتظر تنقيذها

قوانين المالية هي القوانين التي تحدد في إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية الاقتصادية 
ما ميز ،كومبلغها وتخصيصها ،والاجتماعية المتعددة السنوات والسنوية طبيعة الموارد والأعباء المالية للدولة

وهو قانون ضبط ،التكميلي والتشريع المرتبط  بقانون الماليةالقانون المذكور بين قانون المالية السنوي و 
 .مكونات الميزانية العامة للدولة الميزانية وحدد أيضا

إذ لا يمكن أن تمارس السلطة  ،ومع ذلك يبقى سريان قانون المالية مشروطا بإجازة البرلمان له    
ن لأو  ،التنقيذية مسؤوليتها في هذا المجال دون أن تكون هذه الممارسة خاضعة لضوابط رقابة البرلمان

ويتم ذلك  ،البرلمان الجزائري يتخذ من مشروع قانون المالية مادة لممارسة وظيقته الرقابية في المجال المالي
 .1النصوص القانونيةحددها الدستور و وفق ضوابط إجرائية 

نجـد فيه أحكـاما تتعلق بتنظيم عملية التقـديم والمناقشة لا  01-88بالرجوع إلى القانون العضوي     
ن الـنية لم تتوفر بعـد لـمنح الـبرلمان أما يعني برفض وحتى ال ،والـنتائج المتـرتبة عـن الموافقة أو التحقظات

الموضوع في فرعين  ندرسمن هذا المنطلق  .2ه ةرف أموال الدولةةلاحية الرقابـة المالية القعلية لأوج
 نتناول في اللاني رقابة البرلمان على تنقيذ الموازنة . و   نخصص الأول لشكلية رقابة البرلمان في المجال المالي
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 .الماليفي المجال البرلمان الفرع الأول:  شكلية رقابة 

)عرض عن تأخذ رقابة البرلمان طابعا شكليا إذا ما تخلقت الحكومة عن تقديم العرض الختامي    
وتصبح هذه  ،له أن اقرهابرلمان مراقبة الموازنة التي سبق ـيح للـعتمادات المالية ( الذي يتلإستعمال اإ

نع الحكومة عن تقديم قانون ضبط الميزانية مما يجعل هذه الرقابة غير تالرقابة عديمة الجدوى عندما تـم
نه لا يمكن أن يحال على البرلمان قانون المالية الجديد ما لم تتم أوقد ذهب المشرع القرنسي إلى  ،فاعلة

 .1انون التصقية لمواجهة ظاهرة التأخرإحالة ق

تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا  ''على انه ،   7881من دستور  718نصت المادة     
 عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية. 

ميزانية السنة المالية المعنية تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية    
. ويستقاد من هذا النص أن الحكومة ملزمة بإعداد ذلك العرض بناء على ''من قبل كل غرفة من البرلمان

المعطيات المالية المتوفرة لديها وتقدمه أمام كل غرفة من غرف البرلمان مبينة فيه المبالغ المالية المعتمدة من 
بقى  منها وأسباب عدم إنقاقها أو عدم كقاية الأموال المرةدة.ويتم بعد البرلمان وكيقية ةرفها وما ت

ذلك التصويت على قانون مقدم كمشروع من قبل الحكومة يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية 
ن والتي غالبا ما تكون وفق المقترح المقدم في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي يحل محل قانو 

 أي السنة اللاللة السابقة على السنة التي يتم فيها التصويت على قانون التسوية.،(3بناقص ) 48-71

لا يمكـن أن يعول علـيه لمراقبة اسـتخدام  ،واللابت أن هـذا الإجراء إلى جانب عموميته وتـقنية الأرقـام    
ومعرفة أوجه الصرف بدقة تسمح  إستجلاءالأمـوال المرةدة في قوانيـن المالية مـن قبل الـنواب لصعوبة 

لأعضاء البرلمان من ممارسة رقابة فعالة ومؤثرة على الحكومة لا من خـلال مناقشة النص وأرقامه 
 .2وتطبيقاته في الميدان لانعدام الوسائل الكقيلة بذلك
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من دستور  718إن ما يؤكد تهميش البرلمان في الأمور المالية هو أن الحكومة ملزمة بموجب المادة     
لكن تبقى هذه السلطة  ،قرها البرلمانأبتقديم عرض عن استعمالها للاعتمادات المالية التي  7881

تطبيق أحكام هذه  السلطة التنقيذية عن متناعإبسبب  ،الجوهرية غير ممارسة من طرف البرلمان الجزائري
وهو ما سيشكل حتما عقبة أمام تطور الديمقراطية البرلمانية وتقييدا ةارما لحق أعضاء البرلمان في  ،المادة

 ستقلالية مـن دون أيـة قـيـود  تقرض عليهم.إ رائهم بكل حـرية وآـر عـن عبيإبداء ملاحظاتهم والت

ن إف ،خرآ على تحويل الأموال من موضع إلى فإذا كان الأةل هو وجوب حصول موافقة البرلمان    
العدد الهائل المسجل لتحويل الاعتمادات يدل على أن الحكومة تتصرف في قانون المالية كما تشاء دون 

وهو تعبير ةريح من السلطة التنقيذية تقضي من خلاله على حق  ،قره البرلمانأأن تتقيد بالشكل الذي 
وإخضاع الحكومة للمساءلة عن مدى تحقيقها  ،المؤسسة التشريعية في الإشراف على تنقيذ ميزانية الدولة

 . لأهداف امحاددة في قانون الماليةل

ن المالية الرئيسي ستخدام المقرط لتحويل الاعتمادات من طرف الحكومة عن فشل قانو الإيكشف     
ن إك،المصالح في إحداث التوازنات الأساسية بين الاحتياجات والإيرادات الخاةة ببعض القطاعات أو

يؤكد ضعف بيانات الميزانية والتي قد  وهو ما ،يقل الاعتماد المخصص لوزارة ما عن المصروف القعلي لها
بسبب  ،ات مالية وخيمة وخطيرة جداتؤدي حسب تعبير الأستاذ " كريستوف روسمبرغ " إلى انعكاس

أو عند إقرار  ،التدقيق والتقصيل وفق معايير سليمة وةحيحة بمناسبة إعداد ومناقشة قانون المالية غياب
 الحكومة لتحويل الاعتمادات المالية.

نه عند أ تنطبق الإجراءات المتبعة عند مناقشة قانون المالية على قانون تسوية الميزانية إلا أن الملاحظ    
ن الأغلبية ،لأن الأمور المالية من طرف البرلمانأجلسات المناقشة لا يلمس إطلاقا وجود رقابة فعلية بش

رقابة تتميز بطابع  في حين أن نواب المعارضة يباشرون ،البرلمانية غالبا ما تكتقي بمناقشة ذات وجه عام
 لمالية الن يكون باستطاعتهم التنديد بالسياسة  وبالتالي1،شكلي نتيجة تركز السلطة المالية في يد الحكومة
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وهو ما يجعل من المناقشة  ،المنتهجة والتشكيك في التقديرات الحكومية المعتمدة في مشروع قانون المالية
قد نصت  7881من دستور  718كانت المادة   فإذا،ثر يذكرأالبرلمانية عقيمة دون أن يترتب عنها أي 
مع ضرورة  ،ستخدام الاعتمادات المالية لكل غرفة من البرلمانإعلى وجوب تقديم الحكومة عرضا عن 

أن الممارسات العملية للحكومة في هذه  إلا،لميزانية من طرف البرلمانا ختتام التصويت على قانون تسويةإ
بأي مشروع قانون يتعلق  يومنا هذا لم تبادر الحكومات المتعاقبة ،وإلى7881نه منذ سنةأالمسالة تلبت 
المتكررة التي لمسناها من مملل الحكومة )وزير المالية ( والتي تؤكد لجوء  رغم الوعود ،بتسوية الميزانية

لى بها ممللو الحكومة إلى درجة دترق كل التصريحات التي أث لم حي ،الحكومة إلى هذا الإجراء مستقبلا
وهو ما أدى  ،نعدام الاستقرار الحكومي الذي تعرفه الساحة السياسية في بلادناإ بسبب،لتنقيذ القعليا

 إلى تعطيل الإجراء والتأخر في إعداد وتقديم مشروع قانون تسوية الميزانية إلى البرلمان.

ع من معارضة الأغلبية البرلمانية قد تشكل حاجزا يمن تجدر الملاحظة بخصوص الأمور المالية أن    
ن مناقشة مشروع هذا القانون من طرف البرلمان تبدو خالية من كل أهمية  إوبالتالي ف ،مشروع قانون المالية

غلب النواب يخضعون لتوجهات حزب الأغلبية أ أن حيث،جل المناقشةأكونها مجرد مناقشة من 
ذلك تصبح حرية هؤلاء الأعضاء بو  ،ويلتزمون بموافقة إزاء المسائل العامة المطروحة للمناقشة ،وتعليماته

 الخروج يستطيعونفلا  ،أو ما يتقدمون به من طلبات واقتراحات،راء وملاحظاتآمقيدة فيما يبدونه من 
من دور البرلمان في هذا المجال من خلال  الحد وهو ما يؤدي إلى ،عن المواقف والتعليمات امحاددة سلقا
 ممللين لأحزابهم السياسية.  مجردتحويل أعضاءه من ممللين للشعب إلى

أةبحت الحكومة  والذي على أثره ،تؤكد المعطيات السياسية في الجزائر على نقص الانضباط الحزبي    
إشكالية:  وهو ما يطرح بحدة، أعضائه المنتخبين هي المراقبة للبرلمان بدلا من إقرار مسؤولية الحكومة أمام

ء الديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون ؟ وهل المشكلة تكمن بناماهي وظيقة الأحزاب السياسية في 
 1دولةالباعتبارها تعيق دور الأحزاب في تكريس مقهوم  ،في التشريعات والقوانين التي تؤطر العمل الحزبي
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 .الموازنةالفرع الثاني:  رقابة البرلمان على تنفيذ 

الحكومة بتقديم عرض عن استعمال الاعتمادات المالية لدى  تقديم مشروع قانون  تزاملإإن عدم     
 7881من دستور  718وعـزوفها عن تقـديم مشروع قانون ضبط الميزانية تطبيقا لنص المادة  ،المالية

البعدية ار الرقابة اللاحقة أو صنحإيؤكد  ،والذي يتم بموجبها مباشرة المراقبة اللاحقة على تنقيذ الموازنة
 على تنقيذ الموازنة .

رقابة  وحتى إذا كانت بعض البرلمانات تتجه إلى الاستعانة بهيئة فنية مستقلة أو شبه مستقلة تقوم    
غير  ، فيستعين بها في تقييم الأداء المالي للحكومة ،خارجية نيابة عنها على أن تحيل تقاريرها إلى البرلمان

الحكومة فيمدها برأيه  ان هي هشة وغالبا ما يتعامل بشكل معأن رابطة مجلس امحااسبة بالبرلم
وترسل الحكومة التقارير ، الاستشاري في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية

التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض بعنوان السنة المالية المعينة إلى الهيئة التشريعية مرفقة بمشروع 
لة ذات أهمية أفيما يجوز لرئيس الجمهورية إخطار مجلس امحااسبة بكل ملف أو مس قانون الخاص بهاال

كما يمكن لمجلس امحااسبة أن يطلع رئيس الجمهورية بأي   ،ختصاص المجلسإوطنية تدخل في نطاق 
ويبقى هذا المجلس  ، مسالة تكتسي أهمية خاةة وتدخل في نطاق اختصاةه كلما رأى ذلك مقيدا

رد استعمال وتسيير المو إالصقة يدقق في شروط وهو بهذه  ،مختصا بالمراقبة التقنية لاستعمال الميزانية
وتهدف الرقابة التي ، والوسائل المادية والأموال العمومية من طرف الهيئات والتنظيمات المعمول بها

والوسائل المادية والأموال العمومية وترقية للموارد  يمارسها المجلس إلى تشجيع الاستعمال المنتظم والصارم
ن كان يدعم البرلمان إفمجلس امحااسبة و  ،تقديم الحسابات وتطوير شقافية تسيير المالية العمومية إجبارية

مما يجعل وظيقة المجلس تقنية  ،ن علاقة البرلمان غير واضحةإوالحكومة في مجال مراقبة تنقيذ قانون المالية ف
 ،سلطة رقابة البرلمان في المجال المالي رافدا من روافد الرقابة الذاتية للحكومة أكلر منها جهاز لدعموتعد 

يتأكد لنا أن هذه الرقابة  ،نه ومن خلال عرض مظاهر ضعف رقابة البرلمان في المجال الماليإومن ثم ف
 أو سوء استعمال الأموال  ليست في الواقع محاسبة حقيقية للحكومة لتحميلها المسؤولية عن التقصير
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ئلة نه يمكن للبرلمان أن يراقب استعمال الأموال العمومية عبر آليات أخرى للرقابة كالأسأغير  ،العمومية
 .والاستجواب والتحقيق

رغم تقككها داخل الهيكل الذي يباشرها ، ومع القيود الإجرائية والموضوعية التي تكبل الرقابة    
 المالية والخبراء الذين تستعين بهم إلا أنها تتسم بنجاعة تظهر من خلالها أنها واحتكارها من طرف لجنة

فهي تؤدي مهمتها على الوجه المطلوب لأنها تتقادى فكرة المراقبة  ،لا تقيد عمل الدولة بل تخدمه
 .1 بل يعتبر ميزة مشتركة لكل برلمانات العالم ،وهذا الوضع لا يخص الجزائر فقط ،والعقاب

عن عدم  1001-01-70ـذا الخصوص عبر الدكـتـور لزهـر فـلاح جرريـدة الـوطن الـصادرةفي وبه    
 . 2كقاية رقابة البرلمان في المجال المالي بما يأتي

في فرنـسا ثمة رابطة قـوية بين محكمة امحااسبات ) مجلس امحااسبة( والـبرلمان وتتجلى هـذه الرابطة في     
والقيام ، إذ تسـاعد محكمـة امحااسبـات الـبرلـمان في الرقابة على تنقيذ قوانين المالية ،التعـاون بينهما

 .3 بالتحقيقات والدراسات المتعلقة بتنقيذ الإيرادات والنققات العامة
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02- les moyens humains, matériels et juridiques actuels de contrôle budgétaire par le   

parlement sont insuffisants, la prééminence de l’exécutif en matière de stratégie budgétaire 

ne  constitue pas une page de bonne gouvernance, et ne plaide pas pour un renforcement de 

la démocratie, des parlementaires, quant à aux n’exercent pas toujours pleinement leur 

prérogatives constitutionnelles. 
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 المطلب الثاني                                        

 وسائل الرقابة البرلمانيةتقييم                                   

إضافة إلى عجز كل من آليتي عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة واللجوء إلى ملتمس الرقابة     
تبقى كل من الأسئلة والاستجوابات والتحقيقات البرلمانية هي الأخرى  ،على إثارة مسؤولية الحكومة

وذلك بسبب افتقادها للطابع الردعي إلى جانب احتكار السلطة  ،وسائل ضعيقة في الميدان الرقابي
 التنقيذية للجانب المالي وما يترتب عنه من إقصاء كلي لأعضاء البرلمان في هذا المجال الحساس. 

فكل من آلـيات الأسئلـة  ،بع للنشاط البرلماني يـدرك عـدم فعالية وسائـل الرقـابة البرلمانيةإن المتت     
تـبقى هشة نظـرا لافتـقارها للجانب الـردعي  ،والاستجوابات البرلمانية أو حتى لجـان التحقيـق الـبرلمانية

 ، و يتجلى ذلك فيما يلي .جميع إجراءاتها ىالجـزائي وهـذا في ظـل سيطـرة الهيـئة التنقيـذية  عل

 .البرلمانية: )الشقوية والكتابية( الأسئلة إجراءاتالتواجد القعلي للحكومة في  -

  .إغقال وسيلة الاستجوابات البرلمانية   -

 .عدم فعالية تقريرات لجان التحقيق البرلمانية -

نه لا يزال ضعيقا ،أن دور لجان التحقيق البرلماني في مراقبة النشاط الحكوميأوأخيرا ما يمكن قوله بش    
 لا نتهائها من إعداد تقريرإن هذه اللجان تكتسي طابعا مؤقتا تنتهي مهمتها بمجرد أخاةة و  ،ومحدودا

يتضمن إلا ملاحظات وتوضيحات شكلية لا تؤدي إلى نتائج قانونية واضحة مللما أدرجته بعض الدول 
 .1دساتيرها وقوانينهافي 

و بهذا يتحدد نطاق هذا المطلب في فرعين ، الأول يخصص لعجز البرلمان عن رقابة تنقيذ قانون     
 المالية، و اللاني في تقاعس الحكومة عن إعداد قانون ضبط الميزانية ، و سنقصل ذلك فيما يلي .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ما  701التشريعية و العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري ، مرجع سابق ، ص  مزياني ، عن واقع الإزدواجيةحميد  -7
 بعدها.  
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~ 62 ~ 
 

 الفرع الأول:  عجز البرلمان عن رقابة تنفيذ قانون المالية

رتباط إفالحاجة إلى ضمان موارد مالية مرتبطة أيما  ،تعد الرقابة المالية من أولويات جميع النظم البرلمانية    
لا ضريبة ولا رسم  ''نه ألذا يقتضي مبدأ الميزانية العامة في الدولة الذي مقاده  .التمليل الشعبي بأةل

أن تحرص البرلمانات بصقتها ممللة الشعب بكل ما تملك من سلطات '' ولا إنفاق إلا بنص قانوني 
الحكومة وأجهزتها ومرافقها و  ضطلاعإليات رقابية على ضمان حسن آوةلاحيات دستورية وقانونية و 

مؤسساتها ووحداتها الإدارية والاقتصادية بحسن تطبيق قوانين المالية بصورة عامة وقانون ميزانية الدولة 
نه بمجرد التصويت على قانون المالية من طرف البرلمان يصبح لزاما على أويعني ذلك بصورة خاةة.

حترام الحد المعين لكل إية للدولة امحاددة سنويا من خلال الحكومة التقيد بالإيرادات والنققات النهائ
 إلى جانب تقيدها بوجه الإنقاق المصوت عليه والتوزيعات الواردة في الميزانية.  ،فصل أو قسم من الميزانية

غير أن المشرع الجزائري قد أفاد الحكومة بأدوات قانونية تسمح لها بخرق مبدأ السنوية الذي يميز     
عتمادات وتجميعها.وبالقعل ومنذ ونظام تحويل الإ، التكميلي وذلك عن طريق قانون المالية ،الماليةقانون 

ورغم خضوع هذا النوع  ،خر شهر جوانآ عتاد قانون المالية التكميلي على التدخل فيإبعض السنوات 
أ نه يصدر في معظم الحالات على شكل أمر رئاسي.وتلجأإلا ، من القوانين المالية بدوره لمصادقة البرلمان

البرلمان في قانون .1قرهاأستعمال تقنية قانون المالية التكميلي لتغيير الاعتمادات المالية التي الحكومة لإ
لاسيما إعادة النظر في مستوى  ،ايالمالية السنوي بهدف الاستجابة للتغييرات التي تواجهها ميدان

وكذلك وبصقة خاةة الترخيص بتحويل  ،ادة لارتقاع ثمن امحاروقات في السوق العالميةالإيرادات نظرا ع
 الاعتمادات.

عند حد المصادقة على قانوني المالية السنوي  ،من المقروض ،ومهما يكن الأمر لا يقف دور البرلمان    
غرفة من البرلمان  المعدل تلزم الحكومة بتقديم لكل 7881من دستور  718بل أن المادة  ،والتكميلي
عتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية التي تختتم بالتصويت على قانون ستعمال الإإعرضا عن 

المعنية من قبل كل غرفة  ( .la loi de règlement budgétaireيتضمن تسوية ميزانية السنة المالية)
 من البرلمان.
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 ،تسوية الميزانية هو التحقق من النتائج المالية للسنة المدنيةرض من المصادقة على قانون غوالمعروف أن ال
خر آفهو بتعبير  ،والموافقة على التباينات القائمة بين نتائج وتوقعات قوانين المالية السنوي والتكميلي

لكن ، التسيير السابق للحكومة  عبارة عن تصريح ةادر عن البرلمان يعبر من خلاله عن موافقته على
لم تتح فرةة التصويت على هذا القانون للبرلمان إلا مرتين أو ثلاثة  7811شهد بأنه منذ سنة الواقع ي

متناع الحكومة عن تطبيق أحكام المادة إلى إويرجع سبب ذلك ، 1070حيث كانت آخرها في سنة 
رة وهو ما يؤثر غلى المركز السياسي للبرلمان بصقة عامة وعلى حقه في المباد ،السالقة الذكر 718

 .1بالتشريع بصقة خاةة

لذا وحتى تتخذ الأمور مجرى الايجابية وجب الاهتمام بعنصر الزمن في المصادقة على قانون المالية     
( يوما، وأي تجاوز لتلك المدة يمكن لرئيس الجمهورية من اللجوء إلى 17باحترام مدة الخمسة وسبعون )

من الدستور  77الققرة  734إةدار مشروع الحكومة بمقتضى أمر تشريعي، وهو ما أقرت به المادة 
 بقولها .

'' في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا يصدر رئيس الجمهورية مشروع 
 الحكومة بأمر....''.
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وتحديدا المادة  7874المشرع الجزائري إستوحاه من الدستور القرنسي لسنة  هذا النهج الذي سلكه    
 منه التي تنص على ما يلي: 81

( يوما من 04تقوم الجمعية الوطنية بإعلان رأيها في قانون المالية في قراءة أولى خلال أربعين )''
إيداع المشروع، فإن لم تفعل كان للحكومة الحق في عرض المشروع على مجلس الشيوخ الذي 

ن ( يوما ،فإن لم يقم البرلمان بالانتهاء من دراسة القانو 11يلتزم البت فيه خلال خمسة عشرا )
 ''1( يوما جاز للكومة أن تطبق قانون الميزانية بأمر04بعد ذلك في خلال سبعين )

من الدستور الجزائري يظهر لنا أن هذا الأخير منح أجل أوفر للمصادقة  734وبمقارنة هذه المادة بالمادة 
إعتبر الققيه ( أيام، كما 07على قانون المالية، وقد زاد عن الأجل الممنوح للبرلمان القرنسي بخمسة )

"burdeau  بملابة ضمانة فعالة تتصدى لأي تماطل برلماني في استصدار التشريع المالي  81" المادة
 .2وبالتصويت عليه قبل بدأ السنة المالية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التشــريع بــأوامر و أثــره علــى الســلطة التشــريعية في الجزائــر ، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير في القــانون العــام ، جامعــة  ،ســاكريســعيد  -7
 .88و  83، ص  1008العربي بن مهيدي ، أم البواقي ، سنة 

 . 7874أكتوبر  08من الدستور القرنسي ،  81ترجمة المادة  -1 

Article 47.                                                                                            

     Le parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi 

organique.                                                                  

    Si l’assemblée nationale, ne s’est pas prononcée en première lecture, dans le délai de 

quarante jours après le dépôt d’un projet. Le gouvernement  saisit le sénat qui doit 

saturer dans un délai de quinze jours, il est ensuite procédé dans les conditions prévues 

à l’article 45. 

  Si le parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions 

du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. 
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من الدستور القرنسي تكلقت بتوزيع المدة العامة  سبعون يوما  على  81والملاحظ أيضا على المادة     
( يوما لمجلس 77وخمسة عشرا ) ،( يوما للجمعية الوطنية80ن منحت أربعين )أغرفتي البرلمان القرنسي ب

بخلاف الوضع في الدستور الجزائري الذي أحالنا على القانون العضوي امحادد بموجب المادة  ،الشيوخ
 لة.أوالذي تناول هذه المس ،منه 731

 .01-88توزيع الأجل الدستوري العام بموجب القانون العضوي:  -

ون العضوي المنظـم فقـد تكقل القانـ ،81على خـلاف ما فعـله المشـرع الدستـوري القـرنسي في المادة     
وبين الحكومة بتقصيل المدة العامة المذكورة في نص  ،للعـلاقات الوظيقية بين غـرفتي البرلمان وعملهما

 المذكورة سالقا. 88حيث جاء في مادته  ،من الدستور 734المادة 

  البرلماني( يوما على غرفتي17وباستقراء هذا النص نجده لم يلتزم العدل في توزيع المدة العامة )    
قد جعلت من  7881من دستور  771ن المادة أتساءل الدكتور بوضياف عن سر ذلك ؟ لاسيما و 

ومنحت  ،ممارسة السلطة التشريعية عملا يقتسمه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على قدم المساواة
 لهما كامل السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه. 

ومدة  ،" بوضياف " سبب ذلك إلى التمايز في عدد أعضاء النواب بين الغرفتينرجع الدكتورأوقد     
أما الدكتور "بوزيد لزهاري "يرجع أسباب ذلك ،( يوما كافية لهم فحصا ومناقشة وتصويتا 10العشرين )

كما قد يكون   ،ختلاف عدد أعضاء كل غرفة هو السببإإلى عوامـل عـدة غير واضحة تماما فقد يكون 
الانطلاق من خلقيـة أن مجلـس الأمـة لا يملك حـق تقـديـم أو تحـويل النص المصوت عـليه مـن قبل المجلـس 

 .1ومـن ثم فمـدة العشريـن يـوما كـافية لـقحـص ودراسـة قانون المالية ،الشعـبي الـوطني

حدوث خلاف بين غرفتي البرلمان  لةأمن القانون العضوي أعلاه لمس 88حتاطت المادة إهذا ولقد     
 بعض الققه يرى عدم  ،( أيام04جل ثمانية )أمانحة إياها ن عهدت بحله إلى لجنة متساوية الأعضاء.بأ
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أن غموض  كما،في هذا الخصوص لا سيما وأنها خاضعة للسلطة التقديرية للوزير الأول 88دقة المادة 
 .( يوما17هذه المسالة يتيح لهذا الأخير تقويت ميعاد الخمسة وسبعون )

ن إومن جهة أخرى ف ،ومن ثم يتلقى رئيس الجمهورية المشروع الحكومي ليصدره بأمر هذا من جهة    
مما يضيق هيمنة أخرى  ،قضية عرض وتقييم عمل نتائج اللجنة غير مضبوط بدقة من ناحية القانون

 التنقيذية على التشريع المالي. للسلطة

ن مسالة عمل اللجنة ومدى استقلاليتها محل نظر كونها خاضعة للسلطة التقديرية إضافة لما سبق فإ    
إمكانية هذا  إلى إضافة، الحكومي وبالتالي فهي مقيدة بالإخطار ،للوزير الأول من حيث اجتماعها

( 01-88من القانون العضوي  81عليها    )المادة  خرآ إشغال هذه اللجنة مما يشكل تأثيرا الأخير
أسلوب اللجان هذا دليل على فشل الحل  ن اللجوء إلىأوهو مادعا بالأستاذ "جقال " إلى القول ب

بل مرهونة  ،عتبار أن قراراتها غير نهائيةإوالتي قد تخقق في أداء مهمتها تلك على  ،التشريعي بين الغرفتين
 الغرفتين. بإرادة

( يوما تمهيدا 17نه أن تستخدمه الحكومة كآلية لتجاوز ميعاد الخمسة وسبعين )أالأمر من شوهذا 
لإةدار قانون المالية بأمر رئاسي مما يشكل تهديدا حقيقيا لاستقلالية السلطة التشريعية بتقويت القرةة 

 عليها للتشريع في هذا المجال.

قرز أية إشكالات بخصوص قانون المالية فالمجلس تن التجربة الدستورية لنظام الغرفتين لم إوعلى كل ف    
لا يعترضه في ذلك مجلس الأمة  و الشعبي الوطني يطال بيده المشاريع الحكومية المالية بالتعديل والتغيير

حول  ،قتصادية لهبل على العكس من ذلك فقد خلق اقتراحات رشيدة ودقيقة من قبل اللجنة المالية الا
الأمر الذي دفع بالحكومة إلى الاعتماد القعلي لتلك ،ما ينبغي تداركه في قانون المالية للعام المقبل

أنها لم تستطع تحقيز المجلس الشعبي للرفض الكلي أو الجزئي لبعض  غير،التوةيات والاعتراف بأهميتها
 1أحكام نص القانون المالي.
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مـــن القـــانون العضـــوي الســـابق الـــذكر غـــير محـــددة  88هـــذا وقـــد جـــاءت الققـــرة الأخـــيرة مـــن المـــادة     
فـي حالـة عـدم المصـادقة  ''والمؤدية إلى عدم مصادقة البرلمـان علـى قـانون الماليـة بقولهـا ،لأسباب بعينها

يصدر رئيس الجمهورية مشـروع قـانون الماليـة الـذي قدمتـه  ،لأي سبب كان خلال الأجل المحدد
 ''الحكومة بأمر له قوة قانون المالية 

نقضـــاء مـــدة الخمســـة إويقصــد بعبـــارة " أي ســـبب كـــان " كـــل حالـــة يمكــن تصـــورها والـــتي تـــؤدي إلى     
 ولقد أعطى الدكتور " لزهاري"، ( يوما دون مصادقة البرلمان57وسبعين )

 عدة نماذج عن تلك الحالات منها:

ذه الحالــة عــدم تصــويت المجلــس الشــعبي الــوطني علــى مشــروع الحكومــة المتعلــق بقــانون الماليــة، فقــي هــ -
 مجلس الأمة يحرم أةلا من مناقشة القانون.

إســتخدام الحكومــة لحقهــا في ســحب مشــروع القــانون قبــل التصــويت عليــه مــن طــرف المجلــس الشــعبي  -
السـابق الـذكر، وفي هـذه الحالـة يحـرم مجلـس  01-88من القانون العضوي  11الوطني طبقا للمادة 

 ( يوم.17تم بطبيعة الحال تجاوز مهلة )الأمة أيضا من النظر في قانون المالية، وي

عــدم مصـــادقة مجلــس الأمـــة علـــى الــنص المصـــوت عليــه مـــن المجلـــس الشــعبي الـــوطني مــع عـــدم طلـــب  -
 ( يوما تمر.17إجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء من طرف الوزير الأول وترك المهلة )

وطني واجتمـــاع اللجنـــة عـــدم مصـــادقة مجلـــس الأمـــة علـــى الـــنص المصـــوت عليـــه في المجلـــس الشـــعبي الـــ -
 . 1 المتساوية الأعضاء ووةولها إلى إقتراح حل لكن لم يعرض على المجلسين للبت فيه

عـــدم وةـــول اللجنـــة المتســـاوية الأعضـــاء إلى حـــل يرضـــي الغـــرفتين ممـــا يلـــزم الحكومـــة وطبقـــا للققـــرة  -
سحب النص. حاليا بعد التعديل بموجـب القـانون 2)سابقا قبل التعديل(  710السادسة من المادة  
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وفي حالة إستمرار الخلاف بين '' التي تنص على مايلي :734وطبقا للققرة اللامنة من المادة   -
الغرفتين يمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا.وفي هذه 
الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء أوإذا 

 ر ذلك، بالنص الأخير الذي صوت عليه.تعذ

 ''ويسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة.

ن إيراد المشرع لعبارة  "أي سبب كان " في ذلك النص يوحي بأن السلطة التشريعية لا تملك إوعليه ف    
ويصبح رفضها لا معنى له، خصوةا وأن أهمية قانون رأيها في المشروع الحكومي،  الوقت والسلطة لإبداء

المالية وقوة مركز رئيس الجمهورية سيقضيان لا محالة إلى استصداره بموجب أمر رئاسي، وهذا ما يؤكد 
 فعلا سيطرة السلطة التنقيذية على المجال المالي.

هذا المجال الحساس وما يؤكد ذلك وبالتالي التأثير المباشر على مركز واستقلالية السلطة التشريعية في     
والذي يقسر على ،المالية ( للرقابة البرلمانية هو سكوت النص على مسالة خضوع أوامر الميزانية )الأوامر

أنها لا تخضع لتلك الرقابة تأسيسا على أن النص أعطاها قوة قانون المالية. بمعنى أنها تشريعا منذ 
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 نون ضبط الميزانيةالفرع الثاني:  تقاعس الحكومة عن إعداد قا

تختتم السنة المالية فيما يخص  ''نه أمن الدستور على  718تنص الققرة اللانية من المادة     
البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من 

الحكومة في المجال المالي خلال السنة  فقانون ضبط الميزانية هو أداة البرلمان لتقويم أداء'' البرلمان. 
البرلمان  يهويستند عل ،ومقارنة الأداء بالتقديرات التي أجازها البرلمان للحكومة ضمن قانون المالية ،المنتهية

نه يرسي القواعد امحاددة لتسيير الأموال العمومية وحدود التنقيذ أ كما،في تقييم نتائج الميزانية السابقة
وتتجلى أهمية هذا القانون  ومعرفة الأرقام الحقيقية التي تم تسجيلها في الإيراد والإنقاق ،يةالقعلي للميزان

 في كونه يقر حساب نتائج السنة المشتمل على ما يلي:

النتائج  -العامة للدولة القائض أو العجز الناتج عن القرق الواضح بين إيرادات ونققات الميزانية -
 نتائج تسيير عمليات الخزينة.  - ت الخاةة للخزينةالمتبقية في تنقيذ الحسابا

ونظرا لأهمية هذا القانون فإن غيابه أو التأخر في إعداد المشروع يشكل ثغرة في عملية الرقابة ويجعل     
فيما تختتم مناقشة قانون  ،حتمالات وتخمينات تقتقر إلى ما يسندهاإمناقشة قانون المالية يستند على 

المالية من الغرفتين دون تقييم لنتائج السنة المنتهية وهو ما يجعل المجلسين عاجزين عن إحداث أي تأثير 
ولا يتأتى له أداء وظيقته ،مما يعني أن سلطة البرلمان في الرقابة المالية محدودة ومقيدة، على أداء الحكومة 

لم يحدد الدستور أجلا لتقديم القانون المتضمن روط الرقابة القاعلة.على الوجه المطلوب إلا بتوافر ش
ن فتحديـد الأجـل ضروري لأ، المتعلق بقوانين المالية 71-48ولم يشر إلى ذلك قانون ،تسوية الميزانية

البدء البـرلمان مجبـر على التصويت في بادئ الأمـر على قانون تسـوية الميـزانية للسنة الماضية المنصرمة قبل 
ولعل ذلك راجع إلى الصعوبات التي تعترض الحكومة في تقديمه في  ،في مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة

 .1فالتأخير سببه الطابع التقني والمتشعب للمسائل المالية المتعلقة بمراقبة المالية العامة ،الآجال المطلوبة
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ما يؤكد هيمنة الجهاز التنقيذي على الجانب المالي هو امتداده إلى السيطرة على قوانين المالية  و    
كما أن   ،التي عادة ما تصدر بواسطة أوامر لا يجوز إطلاقها للنواب لمناقشتها أو تعديلها ،التكميلية

من الدستور بتقديم عرض عن استعمالها للاعتمادات المالية التي  718الحكومة ملزمة بموجب المادة 
لكن تبقى  ،حيث يجب أن تختتم كل سنة مالية بتصويت البرلمان على قانون تسوية الميزانية ،قرها البرلمانأ

امتناع السلطة التنقيذية عن تطبيق  هذه السلطة الجوهرية غير ممارسة من طرف البرلمان الجزائري بسبب
وحق النائب في إبداء  ،وهو ما سيشكل حتما عقبة أمام تطور الديمقراطية البرلمانية ،أحكام هذه المادة

 .1ملاحظاته والتعبير عن رأيه بكل حرية واستقلالية دون أية قيود تقرض عليه 

وإلزام السلطة التنقيذية أثناء تقـديمها لمشـروع قـانون الماليـة  9191رغم التعديل الذي حدث في سنة     
ن قـانون ضــبط إفـ ،(3-خـر يبــين تنقيـذ السـنة الماليـة للســنة )سآحب هـذا الأخــير بمشـروع تصـللسـنة أن 

بصــورة ،شــروعها الميزانيــة أةــبح في الظــاهر مــن بــين القــوانين الــتي ةــعب علــى الحكومــة تحضــير وتقــديم م
 .منتظمة ودورية للمناقشة أمام السلطة التشريعية

لم تــذكر ضــرورة تقــديم  9194جويليــة  70الأةــلية لقــانون  89وتجــدر الإشــارة هنــا أن في المــادة      
وقـدر أن تقـديم عـرض هـذا  9191مشروع قانون ضبط الميزانية ولقد أدرك المشرع هذه الضرورة في سنة 

( كــاف جــدا لتمكــين الحكومــة مــن جمــع جميــع المعلومــات المتعلقــة بعمليــات 3-ليــة )سالمشــروع للســنة الما
لأنه كمـا نعلـم أن القطـر الجزائـري واسـع جـدا وإدارة تحصـيل ، عمليات دفع النققات التحصيل الجبائي و

ن الضرائب لم تكن لها في تلك الآونة شبكة معلوماتية متصلة آليا بعضها البعض عبر الـتراب الـوطني تمكـ
  الحكومة من تحضير فوري لمشاريع قوانين ضبط الميزانية.

    .2 9797وميزانية  9771غاية اليوم ةدر قانون ضبط ميزانية  إلىو     
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 المبحث الثاني                                     

 .الماليةتقييد سلطة البرلمان التشريعية                           

يظهر الدور امحادود للسلطة التشريعية في المصادقة على قانون المالية في القيد الدستوري الذي حدد     
هذا الأجل تولى توزيعه على  ،الممنوح لها للتصويت على مشروع قانون المالية الحكومي ،جل العاملأا

وعلاقتهما بالحكومة وهو القانون  ،العضوي المتعلق بعمل غرفتي البرلمانالقانون ب شكل آجال  خاةة
فقد خول المشرع الدستوري  7881من دستور  780من المادة  77للققرة  إعمالاو  ، 88-01

ولكنه فرض أجلا زمنيا عاما لا يمكن تجاوزه أثناء مصادقته  ،للبرلمان الحق في المصادقة على قانون المالية
... يصادق البرلمان على ''من الدستور التي تقضي بأنه  70الققرة  734أكدته المادة  تلك وهو ما

( يوما من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات 01قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون )
ن أفرد أالمشرع الدستوري حف عملية إةدار قانون المالية والمصادقة عليه بأحكام خاةة ب.'' السابقة.

هذا وقد جاءت الققرة الأخيرة من   ،ددا زمنية متميزة دون غيرها من القوانين العضوية والعاديةلها م
والمؤدية إلى عدم مصادقة  ،من القانون العضوي السابق الذكر غير محددة لأسباب بعينها 88المادة 

 ،في حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد ''البرلمان على قانون المالية بقولها
 ''يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية 

والدقة. إن تدخل المشرع لإيضاح هذا الأمر بات ضروريا لأن النص القانوني يقترض فيه الوضوح      
ة التنقيذية عند الميدان المالي بل نجده يتعدى إلى تسجيل حضورها القوي هذا ولا يتوقف تدخل السلط

 وستنصب.1 خر لهذه الأخيرةآمما يوفر لها تهديدا  ،والقعال على مستوى جدول أعمال السلطة التشريعية
 في دراستنا هنا على الموضوعين التاليين ، هيمنة السلطة التنقيذية على عملية إعداد مشروع القانون المالي

 )المطلب الأول( و تعزيز دور الجهاز التنقيذي في المسائل المالية في) المطلب اللاني(.
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 المطلب الأول                                       

 هيمنة السلطة التنفيذية على عملية إعداد مشروع القانون المالي          

لقد تم تخويل الحكومة سلطات واسعة في عملية تقديم المشاريع المتعلقة بقوانين المالية و ميزانية الدولة     
 وذلك بحكم أنها القادرة فعليا على الإحاطة الشاملة جرميع مقتضيات ومعطيات الميزانية العامة .

ن توقعات مبالغ أوتجميع المعلومات الهامة والمطلوبة بش متلاكإلها يد طويل في  أن إلى بالإضافةهذا     
شيء طبيعي على اعتبار أنها تمتلك إمكانيات  وهذا،النققات العامة بدقة متناهية أوجهوكذا  الإيرادات

فهي التي  ،عتبار أن وزارة المالية هي التي تشرف على الخزينة العموميةإوعلى ، وأجهزة وخبراء ومحاسبين
في لائه ـــــبزم ارنةــبيرة بالمقـــطات قانونية كـــــورغم عدم تمتعه بسل ،يزانيةـــــشروع المـــــــتحضير م بمهمةطلع ــــــتض

ن تحضير مشروع القانون المالي يوفر لوزير المالية سيطرة فعلية للتحكم في توقعات الإيرادات إالحكومة ف
 والنققات.

وزير المالية ةار يخضع بصقة مباشرة لرئيس الجمهورية بعد استحداث مركز الوزير  أنوالملاحظ     
تعد  التي ،حذف " هيئة مجلس الحكومة " وتبرير ذلك هو ،7881في التعديل الدستوري لسنة  الأول

ويتمتع بقدر  ،هيئة تداولية يحضر ويعد فيها رئيس الحكومة برنامجه ويوزع الصلاحيات بين الوزراء سابقا
مر يتعلق الأستقلالية عن رئيس الجمهورية أما و لإبعض اوكذا  ،من المسؤولية والسيطرة على وزير المالية
 برنامج تنقيذي وتنسيقي لبرنامج الرئيس.لا بمجرد وزير أول لا يملك سوى مخطط 

 ،ب أولى على المجال المالير المالية ومن باـم وزيـل الوزراء بما فيهـذا الأخير يهيمن على كـن هإف     
أين تتم المداولة والمصادقة على نص قانون المالية ومن ، الوزراءس ـة مجلـرد برئاسـنه المسيطر والمنقأما و ـلاسي
  .1على ذلك المجال قبضته النهائية إحكامثم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وحق المبادرة هذا الخاص بالحكومة هو الاتجاه  ،وعليه تبدو الحكومة متقوقة في المبادرات المالية    
ولعل  ،جتماعية وأخرى قانونيةإوهو ناتج عن أسباب  ،السائد في جميع الأنظمة السياسية المعاةرة

واتساع مجال التنظيم وترجيح كقة  ،أخطرها هو تراجع البرلمان عن مجاله التشريعي كنتيجة لحصره وتقييده
 إلى وتجدر الإشارة،لأوامر الحكوميةبآلية ا ختراقهإبل وحتى  ،السلطة التنقيذية على حساب مجال التشريع

 71-48لم يعلن عنه ةراحة في القانون رقم  ،أن حق الامتياز الحكومي في إعداد مشروع قانون المالية
تمم والمتضمن قوانين المالية.هكذا ومما سبق ذكره ندرك مدى قوة المعدل والم 7848يوليو  01المؤرخ في 

وفي المقابل نسجل غياب تام  ،السلطة التنقيذية بهيمنتها القعلية والقانونية على إعداد قانون المالية
في القرعين التاليين  حقالاوهو ما سنتطرق إليه  .للمبادرات البرلمانية من قبل النواب في تلك العملية

صصين للتشريع بأوامر حالة خاةة في المجال المالي و إمتداد سيطرة رئيس الجمهورية بالأوامر على المخ
 .1قوانين المالية التكميلية 

 .حالة خاصة في المجال المالي بالأوامر :  التشريعالأولالفرع 

الجمهورية على المسائل المالية من خلال إمكانية تدخل رئيس تتجلى هيمنة السلطة التنقيذية     
إذا لم يصوت عليه البرلمان خلال مدة معينة من  ،لإةدار مشروع قانون المالية بموجب أمر نافذ مباشرة

لتمتد هذه السيطرة بشكل أوسع لتشمل قوانين المالية التكميلية التي عادة ما يتم اتخاذه كذلك ، إيداعه
 بأوامر.

 بأمرمشروع قانون المالية  لإصدارتدخل رئيس الجمهورية  إمكانية:  أولا

نتهاج إلذا فهو يعتبر وثيقة سياسية تبرز مدى  ،يعتبر قانون المالية عصب الحياة العامة في الدولة    
 .2المجتمع الدولة لسياسة معينة تمكنها من تحقيق الأهداف العامة عن طريق مراقبة الحركات المستقبلية في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وبالتالي فهو يعد مرآة تعكس السياسة العامة للدولة.

 78 أمرفي ر في فرنسا ـذي ظهـو المصطلح الـوه، ون الميزانيةـقان بأنهون المالية تقليديا ـيعرف على قان    
 .7878 جانقي 01 أمر قانـون المالية في إلىليتحـول  ،7871جوان 

فهي  ،الدولة إنفاقهوثيقة تحدد ما تعتزم  بأنهاالدولة ميزانية''"جبار عبد المجيد الأستاذوعرف     
 ''وسيلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية وتنفيذ مخططات وتوجهات الدولة.

تقوم بعرضه على تعود سلطة إعداد مشروع قانون المالية إلى الحكومة بصقة انقرادية، شريطة أن     
( 17البرلمان الذي يتولى مناقشته بشكل محدود، قبل أن يقوم بالتصويت عليه في أجل خمسة وسبعون )

ن رئيس الجمهورية إيوما من إيداعه، أما في حالة عدم المصادقة عليه خلال هذه المدة القانونية ف
 1سيتدخل لإةداره بأمر نافذ مباشرة ومن دون أي نقاش

 : 2أما الأستاذ "فريد ريك كولار" فقد عرف الميزانية السنوية للدولة كما يلي    
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 .  151و  157ص  مرجع سابق ،حميد ، آلية التشريع بالأوامر في الجزائر ،  مزياني -1
2- « le budget annuel, acte politique d’autorisation des recettes et dépenses a un rôle        

essentiel comme instrument de la politique économique et sociale, il est d’abord le 

moyen d’attendre les objectifs à moyen terme de la politique économique, donc 

l’exécution du plan dans les pays qui pratiquent une planification étatique, il règle 

en outre les problèmes à court terme et ceux de la conjoncture » Fréderic colard      

                                     « la transformation du rôle de l’état » 

Page 175, in www. Perso. Fr // Fréderic. Colard / etat/ transo.      
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 :سبب التشريع بأوامر في المجال المالي -7

قره المؤسس أءا يعتبر جزا أمرمشروع قانون المالية بموجب  إةداررئيس الجمهورية سلطة  إعطاء      
 ةعدم مصادقته على القانون في الآجال امحاددثر إالدستوري لمواجهة العجز الذي يسجله البرلمان على 

 سابقا وهذا يرجع للأهمية الكبيرة التي تكتسبها الميزانية في الدولة.

كما   ،ودون ذلك تصبح الدولة في ريبة ،فلا بد من توفر موازنة مالية للدولة قبيل بداية العام الجديد    
وذلك باعتبارها المشرفة على تسيير مؤسسات الدولة  ،بالغة أهميةتشكل الميزانية لدى السلطة التنقيذية 

 فهي تحرص على تزويدها بوسائل السير العادي كنققات التجهيز ،والإدارات العمومية ،الاقتصادية
 ولن يتأتى ذلك إلا بضمان دخول قانون المالية حيز التنقيذ في الأجل الملائم لذلك. ،والتسيير

 القرضيتين التاليتين:انون المالية من خلال وتتجسد عدم مصادقة البرلمان على ق

أو مجلس الأمة على  ،في حالة عدم مصادقة المجلس الشعبي الوطني ،فقد يتعلر مشروع قانون المالية -
 مشروع القانون في الأجل امحادد لكل منهما للمصادقة.

تقصل اللجنة  أندون  أيام( 04مضت مهلة ثمانية ) إذاوقد تتحقق عدم المصادقة في حالة ما  -
وهنا لا تستطيع الحكومة  ،حول المشروع المالي ،في الخلاف الذي ثار بين الغرفتين الأعضاءالمتساوية 

وإنما يقوم  ،تسحب مشروع قانون المالية كما هو عليه الحال بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أن
 .1رئيس الجمهورية بإةدار مشروع قانون المالية بموجب أمر

 :صائص الأوامر التشريعية المتخذة في المجال الماليخ -1

تتميز الأوامر التشريعية المتخذة في الجانب المالي بمجموعة من الخصائص, تميزها عن غيرها من الأوامر 
 التي يتخذها رئيس الجمهورية وهذه الخصائص هي كالتالي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإختصاةات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في بركات ،أحمد  -1
 . 11و 11، ص 8118القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقايد ، كلية الحقوق ، 
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هي سلطة مقيدة شكلا وموضوعا  ،في المجال المالي بأوامرسلطة رئيس الجمهورية في التشريع  أن-(ا)
 .وأداة

رئيس الجمهورية يستطيع أن يمارس هذه السلطة دون إتباع أية إجراءات أو  ،فمن الناحية الشكلية    
أو ضرورة استشارة  ،فالمؤسس الدستوري لم يشترط اتخاذ هذه الأوامر في مجلس الوزراء ،أشكال دستورية
 أية هيئة أخرى.

لا تمس إلا مشروع الحكومة المتعلق بقانون المالية ولا تمتد فهذه السلطة  ،وضوعيةمن الناحية الم أما    
فلا يستطيع رئيس الجمهورية في حالة عدم مصادقة البرلمان على مشروع  .إلى مسائل تشريعية أخرى

 أن يقوم بإةداره.،قانون عادي

 يقرغ فيها عمل رئيس الجمهورية ن الدستور يحدد الصورة التي،لأوهي سلطة مقيدة من ناحية الأداة    
 وهي الأمر.

يمارسها رئيس الجمهورية  وإنما،تمارس هذه السلطة بمقتضى تقويض تشريعي ةادر عن البرلمان لا -(ب)
من ثم ليس لأية سلطة منع رئيس الجمهورية  و،منه 734ةريح وهو نص المادة تطبيقا لنص دستوري 

 اتخاذها.من ممارسة سلطته هذه إذا تحقق سبب 

فالبرلمان  ،لا تعرض الأوامر المتضمنة المشاريع الحكومية المتعلقة بقوانين المالية على الموافقة البرلمانية-(ج)
( يوما التي يمنحها لها الدستور 17بمرور خمسة وسبعون ) ،يققد اختصاةه التشريعي في الموضوع

وهذا ما قضت به  .تكون لها قوة قانون المالية الأوامرذلك فهذه  إلى إضافةللمصادقة على قانون المالية.
من هذه المادة على  07حيث نصت الققرة  ،السالف الذكر 01-88من القانون العضوي  88المادة 
لأي سبب كان خلال الأجل المحدد يصدر رئيس الجمهورية في حالة عدم المصادقة أنــــه '' 

 '' 1مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية
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يصدر مشروع قانون المالية كاملا  أننه يجب على رئيس الجمهورية ،أكما يرى بعض شراح القانون  -(د)
 تعديلات عليه. إدخالفلا يستطيع  ،زيادة أونقصان  أيدون 

في حالة ،يمارسها من يتولى مهام رئاسة الدولة أنيمكن  ،أمرسلطة مشروع قانون المالية بموجب  إن-(ه)
 الدستور التيمن  708ستشف من خلال قراءة المادة توهذه الخاةية  ، شغور منصب رئيس الجمهورية

ه المادة من هذ 03المواد المنظمة لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية, حيث تنص الققرة  إحدىتعتبر 
 لأحكام أعلاها 143و  142لايمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين أنه'' على 

 110و 100و  102و 13والمواد  11من المادة  40و 40المنصوص عليها في الفقرتين 
 .''من الدستور 211و 214و 240و 111و

يستطيع من يتولى مهام رئاسة  لم ترد ضمن الاختصاةات التي لا 77فقرة  734فالملاحظ أن المادة 
وهذا يرجع للأهمية السابق ذكرها لقانون المالية   .تخاذ أوامر في المجال الماليإومن ثم فله  ،الدولة القيام بها

 كونه يشكل شريان حياة الدولة.

وذلك إذا لم  ،بموجب أمرمشروع قانون المالية  إةدارليس لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في  -(و)
يرجع لخطورة الآثار وهذا  .لتزام دستوري يقع عليهإوإنما هو واجب و  ،يوما 17يصادق عليه البرلمان في 

لكون ذلك يؤدي بالضرورة إلى القوضى أو بالأحرى الشلل  ،التي تنجم عن عدم تواجد قانون المالية
رئيس الجمهورية  إةدارة عدم كان المؤسس الدستوري لم ينص على الحل في حال،وإن  الكلي للدولة

بل لم ينص حتى على  ،عليه ضمن الآجال المقررة قانونالمشروع قانون المالية بعد عدم مصادقة البرلمان 
 .1الأجل الذي يجب فيه على رئيس الجمهورية إةدار مشروع الحكومة المتضمن قانون المالية
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 .صدار قانون المالية بأمر بتماطل البرلمان في التصويت عليهثانيا:  تبرير سلطة إ

 781المادة  أحكامضمن  إطلاقاالمتخذ من طرف رئيس الجمهورية في المجال المالي لا يدخل  الأمر    
العام الوارد في هذه المادة هو جواز التشريع  المبدأ أن إذ،بالأوامروالمتعلق بالتشريع  7881من دستور 

 خلال العطل البرلمانية . أو،في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ،في مسائل عاجلة بأوامر

 الأولىالحالة  إلىمن الدستور فهي لا تنتمي لا  77فقرة  734الحالة المنصوص عليها في المادة  أما    
الخاص يقيد "ستنادا إلى قاعدةإفهي حالة خاةة لا يمكن استبعادها الحالة اللانية وبالتالي  إلىولا 
 ". 'العام

( يوما التي 17بل غالبا ما يتولى رئيس الجمهورية إةداره بموجب أمر رئاسي دون انتظار مهلة )    
حيث يعود السبب في ذلك إلى رغبة  ،من الدستور للبرلمان حتى يصوت عليه 734منحتها المادة 

المؤسس في تقادي حدوث خلافات جوهرية بين غرفتي البرلمان بمناسبة عرضه على تصويت 
 أمرقانون المالية بموجب  إةدار ختصاصإالمؤسس لذلك فخول لرئيس الجمهورية  تنبأ إذأعضائهما.

هو ما دفع بالمؤسس إلى سحب تسوية و  ،يتميز بها قانون الماليةالخاةة التي  الأهميةوذلك من منطلق 
لما  ،الخلاف الذي قد يلار في هذه المسالة بين الغرفتين البرلمانيتين من اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء

في حين أن السنة المالية الجديدة  ،في ذلك من خطر على تأخر المصادقة على قانون المالية وإةداره
 وضرورة توفير اعتمادات مالية جديدة لتسيير مختلف مصالح الدولة أمر لا مقر منه.

نه يعلم ألن يعترض مشروع قانون المالية طالما  الأمةن مجلس لأوجود  أيلن يكون لهذا الخلاف     
، إيداعه( يوما من 17سبعين )بعد مرور خمسة و  أمرن رئيس الجمهورية سيصدره بموجب أجيدا ب

ن تحريكها يكون أخصوةا و ،الأعضاءمن استدعاء اللجنة البرلمانية المتساوية  إذنوبالتالي فلا جدوى 
 .1من الوزير الأول بناءا على طلب
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 على قوانين المالية التكميلية. بالأوامرمتداد سيطرة رئيس الجمهورية إالفرع الثاني:      

بموجب  إةداره وإمكانيةمشروع قانون المالية  إعدادلا تتوقف هيمنة السلطة التنقيذية عند حد          
الاقتصادية  أن تؤثر على الأوضاعتتداخل عوامل من شانها  أوظروف  تطرأقد  وإنما،رئاسي أمر

إمكانية مواجهة هذه الظروف المستجدة خلال تنقيذ سوء التقدير وعدم  إلىمما يؤدي  ،والاجتماعية
السلطة التنقيذية إلى قوانين المالية التكميلية لحل المشكلة وإدخال التعديلات  ألذا تلج،قانون المالية

وهذه القوانين لا يمكن إطلاقا كذلك للبرلمان أن يناقشها أو  ،الضرورية من خلال إدراج القواعد اللازمة
رئاسي  أمريتخذ قانون المالية التكميلي بموجب  تنقذ مباشرة بعد ةدورها وإنمايعدل من أحكامها 
كتقنية لتغيير   الأخيرستعمال هذا إ إلى أكانت الحكومة تلج  وإذا،التكميلييتضمن قانون المالية 

 ،ستجابة للتغييرات التي تواجهها ميدانياإالمالية التي يقرها البرلمان في قانون المالية الرئيسي الاعتمادات 
المالية التكميلية تتخذ خصيصا لمواجهة  كانت قوانين  وإذا،والتي عادة ما لا يتعرض لها قانون المالية

غالبا ما  أنهاخصوةا  ، السنوية لمبدأتشكل خرقا  أنها إلاالمستجدة الظروف الاقتصادية والسياسية 
ذلك يلير تساؤلا هاما حول  أن إلا،تتجاوز تلك التي يتضمنها قانون المالية إضافيةتتضمن نققات مالية 
في نهاية السنة لتتضمن تدابير مالية جديدة تنصب على المطالبة بتوفير  تأتيجدوى سن قوانين 

بالتالي هل يمكن اعتبار قوانين المالية  و ضخمة قد لا تنقق في نهاية السنة إضافيةعتمادات مالية إ
 التكميلية نواة ضرورية وحقيقة لاستكمال قوانين المالية.

والبنك العالمي ،كصندوق النقد الدولي  ،الهيئات المالية الدولية للجزائر أكبرحادة توجهها  إنتقادات    
 الأساليب أبشعكونها تعد من   ،بالأوامرالتشريع  إلىسبب اللجوء المبالغ فيه من طرف رئيس الجمهورية ب

 نإف،البرلمانعلى خلاف قوانين المالية القابلة للمناقشة من طرف  لأنه،غير الديمقراطية في ممارسة الحكم
 إستراتيجيةخيارات تشريعية غرضه تمرير ، لاتخاذ قوانين المالية التكميلية للأوامرختيار رئيس الجمهورية إ

 .1وسن مواد قانونية لتمرير بعض ،والإعقاءاتومنح الامتيازات  ،في مجال الضرائب والرسوم والاستلمار
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ن التجسيد القعلي لبرنامج أعلمنا ب إذانه أكما ستراتيجي.إالمواقف الاقتصادية ذات طابع سياسي و 
فلماذا لا تقوم  ،جانب معطيات طبيعية وسياسية إلىالحكومة تتحكم فيه عدة عوامل داخلية وخارجية 

حسابات خاةة في إطار ما يسمى بحسابات التخصيص ليتم إدماجها ضمن الميزانية العامة الدولة بقتح 
 .1حتى تضمن معالجة القضايا الناجمة عن أسباب سياسية وأمنية ،السنوية للدولة

 .البرلمانية في ميدان القانون المالي ات:  غياب المبادر أولا

وذلك  ،لقد تم كبح دور السلطة التشريعية في المجال المالي بتغيبها من مجال المبادرات في ذلك الميدان    
قد هجر  7813كان دستور   وإذا،جعلته مشلولا أنالبرلماني لدرجة  قتراحلإبقرض قيود كبيرة على ا

ن المبادرات التشريعية في المجالين المالي والقانوني إومن ثم ف ،القاعدة الحديلة التي تقرض قيودا على البرلمان
 إلىفالمؤسسة التشريعية في ذلك الدستور تقتقر  ،هذا الهجر يبدو حبرا على ورق أن إلاغير مشروطة 

تطاله بيدها رغم  أنمما سمح للسلطة التنقيذية من  ،هذا المجال المالي لإدارةاللازمة  والإمكانياتالخبرة 
نجده قد قيد ةراحة مبادرات النواب في الميدان  7811وبقحص دستور تخويل دستوري واضح.غياب 

منه  788خويل في المادة ويظهر هذا الت ،المالي وفسح المجال واسعا للحكومة بتمرير مشاريعها المالية
قتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو إلا يقبل ''والتي تنص على مايلي:
إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف رفع مداخيل الدولة أو توفير مبالغ  ،زيادة النفقات العمومية

 ''للمبالغ المقترح تغييرها. ،تكـون مسـاوية على الأقـل ،ماليـة في فصل أخـر من النفقـات العمومية
ن المشرع أمما يقيد  قانون " أي" لا يقبل اقتراح جرملة   بدأتوبملاحظة هذه المادة نجدها قد 
 إلىالذي دفع ببعض النواب  الشيء،المبادرات و اقتراحات النواب أمامالدستوري نقسه قد قطع الطريق 

حقهم في لا يحرموا من  الأقلا من المبادرة التشريعية في المجال المالي فعلى ن حرمو إو  بأنهمتصريحهم 
حينما  7848ديسمبر  37وهو ما تحقق في  ،مناقشة مشاريع قوانين المالية الحكومية مناقشة جادة

 .71-48وافق النواب على ذلك المطلب النيابي بتعديل قانون المالية رقم 
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قل ما يقال أبقة الذكر أعطت نافذة مسدودة للمبادرة التشريعية بوضع شرط عليها المادة السا أنكما   
إلا إذا كان  ''خر المادة عليه بقوله آودليل ذلك نص المشرع في  ،نه شرط تعجيزي يصعب تحقيقهأعنه 

 ''...بتدابير تستهدف رفع مداخيل الدولة أو توفير مبالغ مالية من النفقات العمومية مرفوقا

لهام للمشرع الدستوري إكان مصدر   788في مادته  7811هذا المسعى الذي كرسه دستور  إن    
كان بملابة ولادة جمهورية ثانية   الأخيركون هذا   ،ختلاف الكبير بين الدستورينلإرغم ا ،7848لسنة 

لا ''والتي تنص على انه 778تقنين ذلك في نص مادته  أعادفقد  ،الشعير " على حد قول الدكتور "بو
 زيادة النفقات العمومية أونتيجته تخفيض الموارد العمومية أو قانون مضمونه  أييقبل اقتراح 

 أخرتوفير مبالغ مالية في فصل  أو،الدولة إيراداتكان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في   إلاإذا
مطابق وهذا النص كما نرى ''.إنفاقهاالمبالغ المقترح  الأقلمن النفقات العمومية تساوي على 

ن بأبتمعن يتبين لنا  7881استطلاع نصوص دستور ب،7811من دستور  788تماما لنص المادة 
 إلىرجعنا  فإذا،مهامها أداءعرقلة السلطة التشريعية في  أوالمؤسسة التنقيذية تملك وسائل متعددة لتقييد 

 الأخرىوبتحليل هذه المادة نجدها قد كرست هي  ،وضوحبمنه نجدها تبلور ذلك  738نص المادة 
فرضت قيدا مطلقا على سلطة  أنها أي،7881نتهجته الدساتير السابقة على دستور إالمسعى الذي 

نه مخالقة هذه المادة رغم تظاهرها بإمكانية أإذا كان من ش ،في المسائل المالية قتراحالإعند البرلمان 
نه من الصعب بمكان إثبات وجوده وهو أولكنه في الحقيقة مستحيل الورود ذلك  ،حدوث ذلك الاقتراح

 وفيرت الأقلعلى  أو،المستتبع حتما الزيادة في الإيرادات و،محقوف بالقيد القاضي برفع النققات العامة
ن البرلمان يقتقر إلى الوسائل والأجهزة أخاةة و  ،البرلمان لمبالغ مالية تساوي قيمة المبالغ المطلوب إنقاقها

وفي مقابل حنكة وقدرة السلطة التنقيذية على التحكم في ميدان مالية القادرة على إثبات العكس.
 تسعى للحقاظ على الميزانية كونها تجسد جهد الحكومة في شكل الأخيرةهذه  أنكما   ،الدولة

 .سياسوية إعادة مراجعتها بإدلاء مبادرات فوضوية أو ديماغوجيةي يرقمية ومن ثم تقاد 1حسابات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .87و  80ص ،  مرجع سابق،،   ردادة نور الدين -7



 ان المالية و تقييد سلطته التشريعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقابة البرلمـــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ 82 ~ 
 

 بعض النققات ذات أبعاد شعبوية برلمانية. ذلك أن

والذي  7874المشرع الدستوري الجزائري من الدستور القرنسي   لسنة  ستوحاهإ المسلكهذا  إن    
كان يتقاسم رئيس الجمهورية والبرلمان   الأخيرفقبل ةدور هذا ، تطورا في هذا المجال الأخرعرف هو 

البرلمانية في المجال  المقترحاتتحييد  إلى أفضىتطور العرف الدستوري  أن إلا، عملية اقتراح قانون المالية
ويعود القضل في ظهور ذلك العرف الدستوري والدفاع عنه  ،لمالي وجعلها قاةرة على الحكومة وحدهاا

 la »مالية فرنساب: في كتابه المعنون آراءهالذي ضمن  « LeoSay »وزير المالية القرنسي  إلى

finance de France »   فقد ذهب "ساي" عند اقتراح النائب "بودانbodan   فتح اعتماد
يكون من اختصاص  أنطلب فتح الاعتماد يجب  ''أن إلى 7811جانقي  77في جلسة 

اركة ـن مشلأ،ومةـلى الحكـموما يجب قصرها عـية عـائل المالـتراح المسـقإ أنبل  ،الحكومة وحدها
 ''توازن المالية مبدأدد ـيه أنن شانه ـن المالية مـتراح قوانيـقإواب في ـالن

نتقد "ساي " تدخل النواب لتعديل المقترحات الحكومية في المسائل المالية معتبرا أن الحكومة إكما     
يجب أن يقف اختصاص لجنة الميزانية عند حد بيان الأسس التي  ذلكلو  ، هي المختصة بتجهيز الميزانية

 تقبلها اللجنة وتلك التي ترفضها.

قتراح يؤدي إلى زيادة إنقاق أو إحداث إنقاق إفكل  ،ستقرت هذه المقاهيم وةارت عرفا ثابتاإوقد     
 يكون حكرا على الحكومة. أنجديد لا يقبل من طرف النواب ويجب 

منه  80مقننا ذلك العرف في المادة  7874جاء دستور  أن إلىذلك الوضع في فرنسا  وقد استمر    
بل  ،قتراح القانونإولم يقتصر على تقييد البرلمان في مجال ، مصف المواد الدستورية إلى إياهرافعا بذلك 

مما يقيد ، في حالة عدم المصادقة عليه بأمر بإةدارهتضييق الخناق عليه في مناقشة قانون المالية  إلى متدإ
 .1وهو الذي تأثر به المشرع ،ن الحكومة القرنسية من يحتكر التشريع بموجب أوامر في النطاق الماليأب
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 التأثيروما يؤكد هذا  7881من دستور  738هي المصدر التاريخي للمادة  80ن المادة ألاسيما و     
بدل  )مشروع قانون المالية (مصطلح  01-88العضوي رقم من القانون  88ستعمال المادة إهو 

 ولعل ما ،ن مبادرات النواب مرفوضة في هذا الصددأوهذا ما يقيد ب ،قتراح قانون المالية(إ)مصطلح 
 .1مناقشة قانون المالية إطاريدعم هذا التوجيه هو تحجيم دور البرلمان في 

 ثانيا:  تقنية قانون المالية التكميلي وتحويل الاعتمادات.

بوظيقة مالية تتملل في  ،تتمتع الهيئة التشريعية باعتبارها الساهر القعلي على المصالح الشعبية أةلا    
ويتحقق ذلك من  ،الدولة من حيث الرقابة على جبايتها وةرفها أموالالحق في الولاية العامة على 

 الإيراداتللسلطة التنقيذية جرباية  تأذنالميزانية العامة للدولة والذي بمقتضاه  إقرارخلال حقها في 
مما يستتبع ضرورة الموافقة البرلمانية لاحقا على نقل الاعتمادات وتحويلها من فصل  ،وةرف النققات

 خر.لآ

من خصائص الميزانية أنها سنوية حيث يتم التحضير والإعداد والتصديق لنققات الدولة وإيراداتها و     
ستمرار الرقابة السياسية التي إمين أالسنوية في ت ألمبد الأساسيةتكمن المبررات بصورة دورية كل عام.

حيث أن المشروعات  ،مع الاعتبارات المالية نسجاماإو يقرضها البرلمان على أعمال السلطة التنقيذية 
 الخاةة تضع ميزانيتها كل عام كما أن الضرائب تحصل كل عام.

تتشكل الميزانية  ''على أن  7848لسنة  71-48من القانون رقم  01نصت المادة  و قد    
 ''العامة للدولة من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا.

التقيد بقانون  ،لتصويت على الميزانية من قبل البرلمان يصير لزاما على السلطة التنقيذية كقاعدةوبعد ا    
إلى جانب تقيدها بوجه الإنقاق  ،لكل فصل أو قسم من الميزانيةحترام الحد المعين إالمالية من خلال 

 نه لا أ كما،قرها البرلمانأالتي  الاعتماداتإذ لا يجوز ةرف أية نققة بما يتجاوز مبلغ ، المصوت عليه
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 أحكاملمخالقة  آلياتلكن تملك السلطة التنقيذية عدة .يسمح بتعديل التوزيعات الواردة في الميزانية    
 إيراداتالذي من وراءه يمكن للحكومة فرض  تقنية قانون المالية التكميلي،أهمهاالميزانية السنوية 

 اللانية هي تجميع الاعتمادات وتحويلها. والآليةالتحويل بين فصول الميزانية  أو، جديدة

ن ذلك لا يقيد الحكومة بالتنقيذ الحرفي إف ،بالرغم من مصادقة البرلمان على قانون المالية السنوي    
التنبؤ بها في قانون المالية الحكومة بهدف مجابهة التغيرات التي تواجهها مبدئيا والتي لم يتم  أتلج ،للقانون

قرها البرلمان في قانون أوبذلك تقوم الحكومة بتجاوز وتغيير المسائل التي  ،لتقنية قانون المالية التكميلي
أو  ،عتمادات جديدةإة إلى الحصول على بهدف تصحيح الميزاني ،الحكومة أوبذلك تلج ،الية السنويالم

إذ يكتقي بإةدار نص تنظيمي يقضي بتحويل ، توى البرلمانتحويلها أو تجميعها دون مناقشة على مس
 على تقرير وزير المالية .     ابناء عتمادإأو نقل 

تشاء ن الحكومة ستتصرف في قانون المالية كما إف ،نظام تحويل الاعتمادات وتجميعهاخلال  من إن    
يقضي على حق  ،البرلمان وهذا تعبير ةريح من السلطة التنقيذية رتضاهإولا تتقيد بالشكل الذي 

تصاله إقانون المالية و  أهميةوعلى هذا المستوى ورغم  ،على تنقيذ الميزانية الإشرافالمؤسسة النيابية في 
وهو ما يقلل من مركزه طلاع البرلمان على كيقية ةرف الميزانية إفلا يتم  ،بكافة القطاعات في الدولة

 له مؤسسة ثانوية.ويجع

يجب أن تكون مرحلة إقرار الميزانية على مستوى السلطة التشريعية مرحلة تدقيق وفحص معمقين من     
وحمايته من كل مبالغة في فرض الرسوم  هالذين انتخبوا لهدف السهر على مصالح ،قبل ممللي الشعب

غالبا ما لا يستطيع  ،وخبرة وتقرغ ختصاصإلكن نظرا لكون تحضير الميزانية أةبح يتطلب ، والضرائب
وخوفا من طغيان المصلحة  ،البرلمان ضمانها والإحاطة بها بالنظر للتركيبة البشرية والسياسية المكونة له

ونظرا  ،مما يتنافى مع المصلحة العامة ،الحزبية الضيقة التي قد يقع فيها النواب بهدف إرضاء الناخبين
 وبالتالي تعتبر مرحلة إقرار الميزانية ،والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة رتباط الوثيق بين الميزانيةللإ
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فرغم التسمية  ،وعلى هذاعلى مستوى البرلمان مجرد تتويج لجهود السلطة التنقيذية في الميدان.    
دور السلطة التشريعية يقتصر  نإف ،وكذا محاولة مد العمل التشريعي ،الدستورية للمجال القانوني البرلماني

وذلك نظرا لتقييد ةاحب السيادة الدستورية في التشريع  ،على إضقاء الشرعية على النصوص الحكومية
وفي هذه الحالة لا يمكن القول أن النظام الدستوري الجزائري قائم على  ،أثناء ممارسة مهامه الأةلية

 . 1أساس التوازن والتعاون بين السلطات

 المطلب الثاني                                

 الية:مالجهاز التنفيذي في المسائل التعزيز دور                 

نقراد الحكومة بتحضير مشروع قانون المالية ورعايتها إالتنقيذية للمجال المالي بحتكار السلطة إيظهر 
الي إرتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ، الأول ، و بالتللمناقشة امحادودة له على مستوى غرفتي البرلمان

إلى الإنقراد التام للحكومة بتحضير مشروع قانون المالية، و اللاني للمناقشة امحادودة لقانون المالية من 
 :طرف البرلمان برعاية الحكومة ، و سنقصل ذلك فيما يلي 

 التام للحكومة بتحضير مشروع قانون المالية. :  الانفرادالأولالفرع 

قانون المالية الإبتدائي العمل القانوني الذي يرخص و يحدد الوسائل المخولة لمختلف إدارات  يعتبر     
الدولة . و هو أيضا العبارة الكاملة و الدقيقة لسياسة الحكومة و الوسيلة الرئيسية لسياستها الإقتصادية 

 ة تمكن البرلمان من مناقشة ، إنتقاد و حتى تغيير السياسات العمومية .فدراسة هذه الوثيق

، و إذا كان 2 الأسباب يبقى تحضير و إيداع مشروع قانون المالية في الجزائر حكرا للحكومة فلهذه    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون  7881ية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة إنتقاء السيادة التشريع مزياني ،لوناس  -7
  و ما بعدها. 737، ص  1077جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، كلية الحقوق ، سنة  العام  
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ة بتحضير و إعداد الميزانية هي السلطة من المتقق عليه بين الدول المختلقة أن السلطة المختص    
 التنقيذية  و حدود سلطاته . 

الإعتبار  تلعب السلطة التنقيذية الدور الأساسي في هذه المرحلة، و يرجع ذلك إلى عدة إعتبارات ،    
أن السلطة  الإعتبار الثاني، تعبير الميزانية عن البرنامج و الخطط الحكومية في المجالات المختلقة و  الأول

التنقيذية تتولى إدارة وحدات القطاع العام ، و من ثم فهي وحدها التي تعلم ما تتطلبه هذه الإدارة من 
السلطة تعد أكلر السلطات معرفة بالمقدرة المالية للإقتصاد الوطني و  أن هذه،  الإعتبار الثالثنققات .

و التي توفر لها البيانات و التقديرات التي تشرف عليها ذلك بقضل الأجهزة الإحصائية المختلقة 
التنقيذية تعتبر في وضع أفضل من  أما السلطة،  الإعتبار الرابعالضرورية في هذا الصدد . و أخيرا 

السلطة التشريعية فيما يتعلق بتحديد الحاجات العامة و الأولويات الإجتماعية لعدم خضوعها 
 لى أعضاء المجالس الممللة للشعب .للإعتبارات امحالية و الإقليمية التي تؤثر ع

فالسلطة التنقيذية تتولى مهام تحضير الميزانية بينما تتركز مهام السلطة التشريعية في مرحلة تالية تخص     
                        . 1إعتماد الميزانية 

عتمدت الجزائر على إوقد  ،نه قانون ميزانية الدولة التي تحدد للسنة المقبلةأيعرف على قانون المالية     
 07فقرة  88المادة  أكدتهوهذا ما  ،حيث يخول للحكومة وحدها تحضيره.2الأوربي في إعدادهالنظام 

يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مدة ''أنالتي تنص على  01-88من القانون رقم 
 .''من الدستور  130ادة الم لأحكامطبقا  إيداعه( يوما من تاريخ 01خمس وسبعون ) أقصاها
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يأخذ النظام الأوربي في تحضير مشروع قانون المالية ، وةف لعبة إدارية يقوم بها وزير المالية تحت رئاسة الوزير الأول ، و تحت -1

 سلطة رئيس الدولة الذي يلعب دورا مهما و أساسيا في التحكيم المالي .
 . 708ص مرجع سابق ، ع الإزدواجية التشريعية و العمل التشريعي ، مزياني ، عن واقحميد النظر في :
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نجد أنها تسمح للنواب باقتراح قوانين تتعلق  ،7881من دستور  738ودة إلى نص المادة لكن بالع    
نه في الحقيقة لا يوجد إطلاقا ما يسمى أباعتبار  ، إلا أن ذلك يبدو ظاهريا فقط ،بالجانب المادي

    « Proposition de lois de finance »قوانين المالية .باقتراح 

يودع قانون المالية  1 المتعلق بقوانين المالية 18-48من القانون العضوي رقم  11المادة  إلىفاستنادا     
ة نيسبتمبر من السنة التي تسبق السنة المع 30لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في أقصى تاري  وهو 

بعدها إلى لجنة الميزانية والمالية للمجلس الشعبي الوطني لدراسته ثم عرضه للمناقشة أمام النواب  ليحال
يقوم بها وزير  إداريةوةف لعبة ، في تحضير مشروع قانون المالية الأوربيالنظام  يأخذوالتصويت عليه.

التحكيم في  وأساسيامهما وتحت سلطة رئيس الدولة الذي يلعب دورا  ،الأولالمالية تحت رئاسة الوزير 
يمر تحضير الميزانية وإعدادها بمراحل وإجراءات معينة تلتزم السلطة التنقيذية نقسها بها ،هذه المالي.

 الخطوات تتملل فيما يلي :

 : مرحلة إعداد القانون

التي توحي بإمكانية اقتراح المجلس الشعبي الوطني للقانون والحقيقة هي غير  738بدءا بنص المادة      
   ن رخصة الاقتراح تصطدم باشتراط  نقس المادة على النواب البحث عن التدابير التي ترفـع لأ ذلك 

ر من النققات لتغطية مداخيل الـدولة في مقـابل الـزيادة في النققـات أو بحث توفير مبلغ من فصل أخ
ولكن هـذا غـير متاح للـنواب أمام عـدم تحكمهم وقـلة خبرتهـم في المجـال ، مبلغ الزيادة المقترح من طرفهم

من القانون العضوي  88وهو ما أعلنته المادة  ،المالي مما يعني أن إعداد المشروع يؤول حتما إلى الحكومة
فلا يبقى للنواب إلا  ،ولم يرد ذكر لكلمة اقتراح في نص المادةلما سمته  "مشروع القانون "  01-88رقم 

بعد إنهاء إعداد  السعي إلى إدخال تعديلات شكلية بسيطة لا تمس ةميم المشروع في الغالب.و
 وتودعه بعدها الحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني  ،المشروع تتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يتعلق  7848جويلية 01المؤرخ في  71-48و يتمم القانون رقم  يعدل 7848ديسمبر  37مؤرخ في  18-48قانون  -7
 ) معدل و متمم (.  7880جانقي  03مؤرخ في  07بقوانين المالية ، ج ر عدد 
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 ( سبتمبر من السنة المعنية .30في اجل أقصاه الللاثين )

 :      مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه  -

وتخصص لدراسته  ،مكتب المجلس الذي يحيله بدوره إلى لجنة المالية والميزانيةبمجرد إيداع القانون لدي     
وبحضور مملل الحكومة المتملل في وزير المالية الذي يعرض مشروع القانون على اللجنة  ،عدة جلسات

انها طروحة,وبإمكالم أحكام الميزانية والاستماع إلى إجابات الوزير عن الأسئلة 1التي تقوم بدورها بدراسة
وبعدها  ،كادميين للاستماع إليهمأأو تدعو مختصين أو  ،أن تدعو لأجل ذلك بعض أعضاء الحكومة

تقدمه إلى المجلس الشعبي الوطني ،و تتم المصادقة على مشروع التقرير التمهيدي المتضمن قانون المالية
ثم تليه  ،ير الماليةالذي يعقد بدوره جلسات مناقشة للمشروع التي تبدأ بعرض عن المشروع يقدمه وز 

ثم تليها تدخلات نواب المجلس لمناقشة المشروع وتختتم المناقشة برد مملل  ،تلاوة تقرير اللجنة المالية
( يوما 81جل أقصاه سبعة وأربعون )أويلزم المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على القانون في ،الحكومة

 ( يوما10جل أقصاه عشرون )أوت عليه في ثم يحال إلى مجلس الأمة الذي يصادق على النص المص
وإذا لم يصادق البرلمان على المشروع خلال هذا ،( أيام للجنة المتساوية الأعضاء04تضاف إليها ثمانية )

غير أن ممارسة الرئيس لهذا الاختصاص لا يقترن بصلاحياته  ،يصدر بأمر من رئيس الجمهورية ،الأجل
والمرتبطة هي الأخرى بظروف وشروط  ،من الدستور 781لمادة في التشريع بالأوامر طبقا لأحكام ا

وإنما هذا الإةدار هو سلطة حصرية للرئيس يقسرها الطابع الاستعجالي لوضع  ،خاةة يحددها الدستور
 ثر في إدارة الدولة.ألما له من  ،القانون موضع التطبيق

جل حسم اللجنة المتساوية أ 01-88من القانون العضوي  08الققرة  88ولما حددت المادة     
ن دعوة اللجنة للانعقاد يكون بطلب إف ،ن قانون الماليةأالأعضاء في النص محل الخلاف بين الغرفتين بش

إذا لمست أن الحسم في  نعقادالإ ولكن الحكومة يمكن أن تقضل عدم دعوة اللجنة إلى، من الحكومة
 إلى عـدم الاعـتراض  الأمر الـذي يـدفع بمجلس الأمة،النص و القانون1 تعارض مع رؤيتها لبناء يالخلاف 
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 . 101ود ذبيح ، مرجع سابق ، ص ميل -7
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وإنما يعتمد  ، على الـقانون مادام من دون جـدوىإلى عـدم الاعـتراض  الأمر الـذي يـدفع بمجلس الأمة
 .1في هـذه الحالة على التوةيات التي يتضمنها تقـرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية

 المحدودة لقانون المالية من طرف البرلمان برعاية الحكومة. الفرع الثاني:  المناقشة

إلا أن دور البرلمان في مناقشة هذا  ،البالغة التي يكتسبها قانون المالية في نشاط الدولة الأهميةرغم     
دراسته ومناقشته تتمان تحت الرعاية السامية للحكومة التي تتواجد  أن إذ ،القانون يبقى ضعيقا ومحدودا

لدى مكتب  مشروع قانون المالية بإيداعبداية  ،المتخذة على مستوى غرفتي البرلمان الإجراءاتجميع  في
المجلس الشعبي الوطني والذي بدوره يحيله على لجنة المالية والميزانية التي تعقد جلسات خاةة لدراسته 

 .2 والتي غالبا ما تكون بحضور الحكومة الممللة في وزير المالية

 الوظيقة التشريعية وظيقة مركبة تشاركه فيها كل من الحكومة و رئيس الجمهورية ، يحتاج تقييم كون     
 دور البرلمان ، في هذا المجال ، دراسة جميع مراحل العملية التشريعية بدءا من المبادرة بالقوانين و إنتهاء
بتبنيها . تحتكر الحكومة في الواقع حق المبادرة بالقوانين و الدليل على ذلك هو أن نسبة إقتراحات 
القوانين تكاد تكون معدومة .لا ترجع هذه الوضعية إلى عوامل قانونية بقدر ماهي راجعة إلى عوامل 

 تطبيقية . 

 738احات القوانين .تعتبر المادة لكن لا ينقص ذلك من ضرورة دراسة القيود القانونية على إقتر     
واضحة في هذا المجال إذ تمنح للحكومة حق الإعتراض على إقتراح أي قانون  7881من دسنور 

مضمونه أو نتيجته تخقيض الموارد العمومية أو زيادة النققات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير 
دور .لا يضيق ذلك ، هذا ما لا يجب إغقاله تستهدف التغطية على الآثار المالية لتلك الإجراءات 

 البرلمان ، في هذا المجال ، دراسة جميع مراحل العملية التشريعية بدءا من المبادرة بالقوانين و إنتهاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 104ميلود ذبيح ، مرجع سابق ، ص  -7

 . 708مزياني ، عن واقع الإزدواجية التشريعية و العمل التشريعي ، مرجع سابق ، ص حميد  -1
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تحتكر الحكومة في الواقع حق المبادرة بالقوانين و الدليل على ذلك هو أن نسبة إقتراحات  بتبنيها .
القوانين تكاد تكون معدومة .لا ترجع هذه الوضعية إلى عوامل قانونية بقدر ماهي راجعة إلى عوامل 

المادة تعتبر لكن لا ينقص ذلك من ضرورة دراسة القيود القانونية على إقتراحات القوانين . تطبيقية .
واضحة في هذا المجال إذ تمنح للحكومة حق الإعتراض على إقتراح أي قانون  7881من دسنور  738

مضمونه أو نتيجته تخقيض الموارد العمومية أو زيادة النققات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير 
  هذا ما لا يجب إغقالهتستهدف التغطية على الآثار المالية لتلك الإجراءات .لا يضيق ذلك ، 

الإختصاص التشريعي للمجلس الشعبي الوطني بل حقه في المبادرة بالقوانين نتيجة الآثار المالية 
 يقترحها ، و ينبغي الإشارة أيضا إلى أن مشاريع القوانين غير معنية بهذا التقييد .للإجراءات التي 

ستور إلى فرض هذا التقييد على إقتراحات يلور التساؤل هنا عن الأسباب التي دفعت محرري الد    
'' لإبتزاز'' الحكومة لأن وضع  القوانين ، و يتملل الجواب في قطع الطريق على النواب أمام أية محاولة

إجراءات من شأنها تخقيض الموارد العمومية أو زيادة النققات العمومية تستلزم إتخاذ تدابير للتغطية على 
 ه الرأي العام.العجز المالي ما قد بعارض

لا تحتل العوامل القانونية ، في تقييد إقتراحات القوانين الأهمية نقسها التي تحتلها العوامل الواقعية       
من بين هذه الأخيرة تلك المتعلقة بظاهرة الأغلبية .تتملل المهمة الأساسية للأغلبية البرلمانية ، سواء في 

بية الرئاسية أو في حالة التعايش بينهما ، في مساندة الحكومة و الأغلحالة التطابق بين هذه الأخيرة 
طيلة العهدة التشريعية ، هذا ما يجعل المجموعات البرلمانية التي تملل الأغلبية البرلمانية تقرض الإنضباط 

قانون ، يكون مرتبطا بموقف  ، الذين يعلمون أن مستقبل أي إقتراحعلى النواب الأعضاء فيها 
، إضافة إلى ما سبق ، عوامل واقعية . و لا مجال هنا  .توجدالمجموعات البرلمانية التي تملل الأغلبية 

جميع الإمكانيات البشرية و التقنية التي توفرها للمقاربة بين النواب و الحكومة . إذ تملك هذه الأخيرة 
 .  1 تعدادا لإعداد النصوصالإدارات المركزية ما يجعلها أكلر إس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و يمر إعتماد الموازنة داخل المجلس التشريعي بللاث مراحل على النحو التالي :     

  :مرحلة المناقشة العامة  -أ

على   غالبا، تنصب،و هذه المناقشة  حيث يعرض مشروع الميزانية العامة للمناقشة العامة في البرلمان    
 بالأهداف القومية كما يراها أعضاء المجلس. الميزانية العامة وإرتباطها كليات

 : مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة -ب

و لها أن  به لجنة متخصصة متقرعة عن المجلس النيابي ) لجنة الشؤون الإقتصادية و المالية ( و تضطلع    
تقوم اللجنة بمناقشة مشروع الميزانية في جوانبها  ستشاريين من خارج البرلمان.وتستعين بما تراه من خبراء إ

  التقصيلية ثم ترفع بعد ذلك تقريرها إلى المجلس .

 مرحلة المناقشة النهائية : -ج

يناقش المجلس مجتمعا تقرير اللجنة ثم يصير التصويت على الميزانية العامة بأبوابها و فروعها  حيث    
 وفقا للدستور و القوانين المعمول بها في هذا الشأن .

و بطبيعة الحال ، تتوقف كقاءة السلطة التشريعية في فحصها لمشروع الميزانية العامة على اعتبارات     
و مكونات ميزانية الدولة  وافي من الإحاطة بمختلف جوانب النشاط الحكومي متعددة منها توفر قدر

فضلا عن توفر المعلومات المالية و الإقتصادية لدى المجلس و وةولها إليه في الوقت المناسب .مدى 
نضج المؤسسات السياسية و الإقتصادية و النقابية ، حيث كلما كانت هذه المؤسسات ناضجة توفرت 

تشريعية قوة سياسية يمكن أن ترفع تأثير تلك السلطة في إعتماد و إقرار البرامج الإقتصادية و للسلطة ال
كلما كانت هذه المؤسسات غير ناضجة كلما كانت السلطة التشريعية ضعيقة و    المالية ، و على العكس

 كان تأثير السلطة التنقيذية أقوى .

إجراء التعديلات على مشروع الميزانية و من المتقق  و يلور التساؤل حول حق المجلس التشريعي في    
على مشروع الميزانية ، ذلك لأن هذه الأخيرة  عليه أن المجلس التشريعي لا يحق له إجراء تعديلات جزئية

تملل بناء متكاملا يهدف إلى تحقيق سياسة الحكومة في مختلف الميادين السياسية و الإقتصادية و 
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.أضف إلى ذلك الخشية ر أن تؤدي تلك التعديلات إلى الإخلال بهذا التكاملو من المتصو الإجتماعية 
للمجلس حق تعديل الميزانية ، لطلب تعديلات معينة بهدف  من سعي بعض النواب ، فيما لو أعطى

تغليب المصالح الحزبية و النزاعات الإنتخابية و ليس بهدف تحقيق الصالح العام .لذلك فالمستقر عليه أنه 
 .وز لنواب الشعب إجراء أي تعديل على مشروع الميزانية العامةلا يج

و مؤدى ما تقدم أن البرلمان ينحصر حقه في الموافقة على مشروع الميزانية في جملته أو رفضه برمته .و     
في الحالة الأخيرة ينبغي على الحكومة سحب مشروعها للميزانية العامة و تقديم إستقالتها .ذلك أن 

لمان لهذا المشروع ينطوي في حقيقته على رفض لسياسات الحكومة مما يعني في التحليل الأخير رفض البر 
                        .1.اللهم إلا إذا تم حل هذه الهيئة و إجراء إنتخابات نيابية جديدة  سحب اللقة منها

( يوم من 17فالبرلمان ملزم بالمصادقة على مشروع قانون المالية في اجل أقصاه ) ،إضافة إلى ذلك     
أما في حالة عدم المصادقة على ، 7881من دستور 77فقرة  734تاري  إيداعه طبقا لنص المادة 

ن رئيس الجمهورية يتولى إةداره إف،مشروع قانون المالية من طرف البرلمان خلال هذه المدة القانونية
 ب أمر له قوة قانون المالية .بموج

السيطرة على قوانين المالية  إلىما يؤكد هيمنة الجهاز التنقيذي على الجانب المالي هو امتداده  إن    
كما أن   ،بواسطة أوامر لا يجوز إطلاقا للنواب مناقشتها أو تعديلها التي عادة ما تصدر ،التكميلية

عتمادات المالية التي للإ،من الدستور بتقديم عرض عن استعمالها 718الحكومة ملزمة بموجب المادة 
 .2 قرها البرلمانأ
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لكن تبقى هذه  ،تختتم كل سنة مالية بتصويت البرلمان على قانون تسوية الميزانية أنحيث يجب     
السلطة التنقيذية عن تطبيق أحكام  متناعإالسلطة الجوهرية غير ممارسة من طرف البرلمان الجزائري بسبب 

وهذا ما سيشكل حتما عقبة أمام تطور الديمقراطية البرلمانية وحق النائب في إبداء ملاحظاته  ،هذه المادة
 .1والتعبير عن رأيه بكل حرية واستقلالية دون أية قيود تقرض عليه

ا باشتراط اقتراح التعديل من قبل محدودية سلطة البرلمان في تعديل مشروع قانون المالية بدءكذلك      
في فقرتها  17( ساعة طبقا لنص المادة 18( نواب من المجلس، وفي اجل أربعة وعشرون )70عشرة )
، فيما يعطي النظام الداخلي 1000( من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 03اللاللة )

( أيام 07اح التعديل وفي اجل خمسة )الحق لكل نائب في اقتر 7848للمجلس الشعبي الوطني لسنة 
 منه. 17طبقا لأحكام المادة 

مما يعد تراجعا وتقهقرا في الترخيص بالتعديل لنواب المجلس، إضافة إلى قيد أخر على التعديل يمارسه  
من نص المادة  07و  08مكتب المجلس الذي يقرر قبول، أو رفض التعديلات في شكلها طبقا للققرة 

 نقس النظام الداخلي التعديل على النواب.، كما حرم 17

منه والتي تنص على مايلي:  71إذا كان متعلقا بأحد مجالات القانون العضوي بموجب المادة            
لا يقبل كل تعديل يكون موضوعه من اختصاص القانون العضوي، إلا إذا أدرج في مشروع أو ''

 اقتراح يكتسي طابعا عضويا ''.

ي سعي لتعديل نص الأمر أعلى النواب  01-88من القانون العضوي  34كما تحرم المادة             
الرئاسي المتعلق بقانون المالية، على غرار كل مشاريع القوانين التي تصدر بأمر فلا يمكن إجراء أي تعديل 

الاستماع إلى تقرير على النص، إذ ينصب التصويت على كل النص، والموافقة تتم بدون مناقشة بعد 
 .اللجنة المختصة

 من 11تسطو لجنة المالية والميزانية على حق التعديل المخول أيضا للنواب بموجب نص المادة  -
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ثر إخطارها إ، فلها الهيمنة المطلقة على إدراج أو استبعاد التعديلات فعلى 01-88القانون     
بالتعديلات تعد لأجل ذلك تقريرا تكميليا تقر من خلاله قبول التعديلات أو رفضها، فخلال القترة 

هو 1لنوابوعلى سبيل الملال كان مصير التعديلات المقدمة من ا 7811التشريعية الأولى للمجلس لعام 
تم التصريح بعدم قابليتها،  %10من التعديلات تم سحبها بعد إتقاق مع اللجنة المالية،  %10التالي: 
أثناء مناقشة ،و سنة من عمر المجلس فإن هذه النسب لم تتغير 33تمت الموافقة عليها، وبعد  70%

مشروع قانون المالية على مستوى لجنة المالية والميزانية بالغرفة السقلى تصادر تدخلات النواب سواء في 
خذ الكلمة أو في مدة التدخل، فالأولوية تعطى لأعضاء الحكومة، فرئيس اللجنة، فالعضو المقرر، على أ

 .حساب النواب

ةة : لا يمنع مبدأ التخصيص الحكومة من إحداث التصديق الكلي على الحسابات الخا -       
في  71-48حسابات خاةة على مستوى الخزينة العمومية والتي ةنقها قانون ضبط الميزانية رقم 

الحسابات التجارية، وحسابات التخصيص الخاص وحسابات التسبيقات وحسابات القروض وحسابات 
ت وتققل بموجب قانون المالية ويتم التصويت على التسوية مع الحكومات الأجنبية، وتقتح هذه الحسابا

الحسابات الخاةة بشكل كلي، ومن دون أي تأثير أو أي نقاش فتتلاشى رقابة البرلمان في هذا المجال 
 وبشكل بارز، إضافة إلى أن عملية تسيير ةندوق ضبط الإيرادات يتم خارج أي رقابة.

إلى الحسابات الخاةة بشكل مألوف، ويصوت كل سنة في الكلير من دول العالم يتم اللجوء  -       
البرلمانيون على إعتمادات مالية بعنوان )الحسابات الخاةة(، ولكنها تقلت بعد ذلك من رقابتهم 
والحسابات الخاةة تتضمن مجموع الإعتمادات ذات التحويل السري وتحول من رئيس الحكومة للوزارات 

ه لا يعلن عنها لأسباب أنتنوعة وتكتسي طابعا سريا بحيث التي تستعملها حسب حاجتها، وهي جد م
باعتماد شقافية  1001أمنية، وقد وعد وزير المالية عند مساءلته عنها لدى مناقشة قانون المالية لسنة 

 .1أكلر في تسيير الحسابات الخاةة في إطار الإةلاحات المقبلة لقوانين المالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها. 171ميلود ذبيح ، مرجع سابق ، ص  -7



 ان المالية و تقييد سلطته التشريعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقابة البرلمـــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ 95 ~ 
 

 الفصل الثاني: خلاصة

من الدستور الجزائري تخول نواب المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة  738المادة  أنعلى الرغم من     
حيث نصت على  ،تتضمن ما يمكن وةقه بلجام على ممارسة هذا الحق أنها إلا،نين في المجال الماليابالقو 

إذا كان  إلا نتيجته تخقيض الموارد العمومية وزيادة النققات العموميةقتراح قانون تكون إ أيعدم قبول 
التكوين  إلىن نواب الشعب يقتقرون أعلمنا ب فإذا.بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة  مرفوقا

 إليهالتي تمكنهم من تجنب القيد الدستوري المشار الجيد في العلوم المالية ولا يملكون المعارف والمعطيات 
" وعبارتي  ،المجال المالي قاةر فعليا على الحكومة وحدهان حق المبادرة بالقوانين في أفهذا يدفعنا للقول ب

ويصادق البرلمان ،: ....التصويت على ميزانية الدولة "الآتيةيشرع البرلمان.....في المجالات 
من القانون العضوي     88 من الدستور و 780" الواردتين في المادتين على مشروع قانون المالية

تجاه قوانين المالية إبل تؤكدان في الواقع أن سلطة البرلمان  ،يا اعتباطاعلى التوالي لم تأت 01-88رقم
 تقتصر على المناقشة والتصويت فحسب.

ن البرلمان وهو يمارس سلطته في الرقابة على مشروع قانون المالية المودع من أنلاحظ ب أخرىمن جهة     
نقضى هذا إ إذابحيث  ،( يوما17وهو خمسة وسبعون ) ،زمني محدد للمصادقة بأجلقبل الحكومة مقيد 

وبشكل مباشر ودون  ،أمرالمشروع بموجب  إةدارجاز لرئيس الجمهورية  ،الميعاد دون حصول المصادقة
ن رئيس الجمهورية بإمكانه اللجوء إلى إف ،ذلكنه وبغض النظر عن إثم  ،عرضه على البرلمان من جديد

 بإمكانوفي هذه الحالة لن يكون ، إةدار قانون المالية بموجب أمرمن الدستور و  781أحكام المادة 
من القانون  34المادة  أن عتبارإعلى  الأمرتعديلات على هذا  أيةيدخل  أن نعقادهإالبرلمان عند 
وعلاقتهما الوظيقية بالحكومة تحظر عليه امحادد لتنظيم وعمل غرفتي البرلمان  01-88العضوي رقم 

 . 1ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، آليات إرساء دولة القانون في الجزائر ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقايد   امليمحمد ه -7
 .  777ص  ،  778، ص   1071تلمسان ، كلية الحقوف و العلوم السياسية ، سنة 
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المالية المودع من قبل الحكومة مشروع قانون كان دور البرلمان يكاد يكون محدودا في مناقشة بنود   وإذا    
 إلىمن مرة ''  أكلرن الواقع في الجزائر يلبت لنا لجوء الحكومة '' إف ،بسبب الطابع التقني لهذا القانون

المالية التكميلي  مرة عن طريق قانون ،قانون المالية الموافق عليه من قبل نواب الشعب أحكام تعديل
استعمال تقنية  عن طريق أخرىومرة  ،كل سنة تقريبا لحكومةإليه ا أوالذي أضحى عرفا مستقرا تلج

يدل على فشل الحكومة في  إنما شيءدل على  إنوهذا  ، بموجب مراسيمعتمادات المالية الإتحويل 
ويراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية وكذا التوازنات  ،وضع قانون مالية يتسم ببعد النظر

 القطاعات الوزارية. تتطلبهاوالاحتياجات التي 

عن تقديم مشروع قانون تسوية الميزانية  الأحيانهو عزوف الحكومة في غالب من ذلك كله  والأخطر    
ختتام السنة المالية بالتصويت على هذا إمن الدستور تنص على ضرورة  718المادة  أنعلى الرغم من 

وطبعا وزراء المالية المتعاقبون يقدمونها في هذا الصدد.وكذا على الرغم من الوعود التي ما فتئ  ،القانون
فحص ما تم تحصيله فعلا من البرلمان من  أعضاءنه يمكن أحيث  ،بالغة أهميةلقانون تسوية الميزانية 

ومقارنة ذلك مع مبالغ الإيرادات والنققات المرسومة في قانون المالية  ،إيرادات وما تم ةرفه من نققات
طلاع على مشروع قانون تسوية الميزانية الإوالاطلاع على القوارق المالية ومصيرها وعدم تمكينهم من 

ويجعلهم يصوتون على قانون المالية الموالي دون  ،كتشافهم لأي تحويل قد يقع للمال العامإسيحول دون 
 علم بالنتائج المالية للسنة المنقضية.ال

مح للبرلمان بتحريك مسؤولية ما يس بإضافة من الدستور 718نرى بضرورة تعزيز المادة  فإنناوعليه     
الحكومة في حال عدم تقديم مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة المنقضية في نقس وقت تقديم مشروع 

 .1المتعلق بقوانين المالية 71-48من القانون رقم  14دة قانون المالية مللما تقضي بذلك الما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ة ـــــــــمـــــــــــــــــاتــــــــــخ                                        

التأسيس  ذلكغرفة ثانية تعرف بمجلس الأمة ، فأدى  أفضى التطور الدستوري إلى إستحداث       
من  إلى توسيع الهوة بين المؤسستين التنفيذية و التشريعية من حيث فقدان قانون الموازنة المنشود و المبتغى

هو إضعافه و جعله تحت سيطرة الهيئة التنفيذية ، هذا الذي يدرك معناه و مداه من  ،وراء تجزئة البرلمان
                                         التجربة الدستورية المتولدة عن العمل بنظام المجلسين

المؤسس الجزائري إرتأى ما يمكن أن يواجه رئيس الجمهورية في حالة عدم إقتران الأغلبية البرلمانية      
بالأغلبية الرئاسية ، لكن إعتماد نظام المجلسين البرلمانيين لا يتأتى في نطاق النظام الإنتخابي الآخذ 

   الواحد  اسيفي حكم نظام الأغلبية المطلقة ذات اللون السي در ما يمكن الأخذ بهبالتمثيل النسبي بق
ة الموحدة التي تتجلى في نطاق الغرفة الأولى يمكن أن تكون عدوانية لرئيس ة البرلمانيو مرد ذلك ، الأغلبي

       الجمهورية  

اشرة عن المنتخب مب المجلساع إخضسعى المؤسس الدستوري إلى إضعاف البرلمان عن طريق      
، يتولى أمرها مجلس مشكل بحسب منطق الإقتراع غير المباشر ، وبالمحصلة  الشعب إلى رقابة إضافية 

مجلس الأمة بات يمارس سلطة الرقابة على النشاط التشريعي للمجلس الشعبي الوطني عن طريق الرفض 
        المجالين القانوني و المالي  عن الغرفة الأولى من تشريع في  أو الموافقة على مايصدر

فإن النظام السياسي الآخذ بمبدأ إزدواج المجلس يفضي بالضرورة إلى نشوب الخلاف بين الغرفتين      
ني  على قانون البرلماالبرلمانيتين و إن كان مستترا ، الخلاف الحاد الذي أثير على إثر إعتراض مجلس الأمة 

 فبالتالي التشنج وارد بين الغرفتين لا محالة و تفاديا لمعضلة التناقض 5002و كذلك على قانون المالية 
الصارخ بين المجلسين جاءت المعالجة الدستورية بحل للمشكلة يخدم الهيئة التنفيذية ، خول لحكومة 

 1بدلالة الدستور ، إصدار قانون ن واحدآالتشريع في  في إنتاج كالرئيس أن تلعب دور الوسيط و الشري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما  142 ص 5012آليات تنظيم السلطة ، الجزائر السياسية ، المؤسسات و الأنظمة ، دار الهدى ، الجزائر، عبد الله بوقفة ،  -1
 بعدها  
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  ، المذكورة سالفا   1991( من دستور قانون 121/11المالية بمرسوم رئاسي بدلالة ) المادة 

يفضي إجتماع المشرع بين المجلسين فبالتالي  نافلة القول أن الوزير الأول يلعب دور الوسيط و من        
ة عضوية على إثر إستدعاء حكومة الرئيس للجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء و بالمنفذ إلى إنشاء علاق
  1تواجد الحكومة فيها 

طية ، و الحاضن الطبيعي للمطالب و الإختلافات إن البرلمان في النظام السياسي هو قاعدة الديمقرا     
 بين المؤسسات السياسية ، و يحتل في الدولة المتطورة موقع صانع السياسات ، و محور و حلقة الوصل

   مأسسة المشاركة السياسية ، و توسيع قاعدة الشرعية   

، و منها الوظيفة الرقابية التي تعد  وتحظى جل وظائف البرلمان بالدراسة و البحث من المختصين     
، غير أن إستقلالية البرلمان في ممارسة إختصاصاته ظلت معيبة ، و عبر التجربة 2تاريخيا سبب منشئه

صين الأصليين للبرلمان و هما التشريع و الرقابة ، فقد الدستورية بفعل سطوة سلطة التنفيذ على الإختصا
منه ، لما حدد مجالا محددا للتشريع و قيد  140نص المادة  قيد الدستور الإختصاص الأول بموجب

ة على حيز هام على إستحواذ رئيس الجمهوري، ناهيك 129الإقتراح بالشروط المنصوص عليها في المادة 
عن طريق المراسيم ، و كذا من الإختصاص التشريعي فقد أتاح له الدستور إمكانية التشريع بأوامر 

المستقلة ، لذلك فإن إصلاحات دستورية تدعم إستقلالية البرلمان في ممارسة إختصاصاته و في  التنظيمية
 : نحو تحقيق فعالية الأداء و يتم ذلك من خلال إدارة شؤونه هي أكثر من ضرورية للدفع

ة ، فلجن و المناقشة ، و نقل جزء من النقاش إلى الجلسة العامةمن سطوة اللجان في التعديل  الحد -
تهيمن على التعديل و تحتكره بدلا من النواب المقيدين باشتراط المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  120ياسية ، المؤسسات و الأنظمة ، مرجع سابق ، ص عبد الله بوقفة ، آليات تنظيم السلطة ، الجزائر الس -1
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من النظام الداخلي  11من القانون العضوي و المادة  51نواب وفقا لنص المادة  10تقديم التعديل من 
على الهيئة للمجلس الشعبي الوطني ، ولئلا تترسخ النزعة نحو التمركز و إحتكار التشريع و الإنغلاق 

 الجماعية التمثيلية للمجلس  

ها في و المنصوص علي رفع القيد عن إجراء مناقشة و تعديل نصوص الأوامر المعروضة على المجلس -
في   لا يمكن تقديم أي تعديل و بحذف ) بدون مناقشة 05 -99وي انون العضمن الق 21المادة 

    (  الموضوع

الرقابي و تحكمها في المصير الذي  المجال الرقابي نسجل تواجد الحكومة في جل إجراءات العمل و في
، علاوة على التصدي  يق البرلمانيو التحقالاستجواب توظيف هذه الآليات ، الأسئلة و يؤول إليه 
و لذلك فإن  الحكومة ، عبي الوطني بآلية الحل في حال توظيفه الآليات المرتبة لمسؤوليةالش للمجلس

بتقديم العرض المتضمن  اء الإستقلالية في المجال الرقابي يمر عبر الإلزام الدستوري للحكومةع فضيتوس
المادة  في إستعمال الإعتمادات المالية ، و القانون المتضمن تسوية ضبط الميزانية المنصوص عليها

   1من الدستور 141/1

ضمن أحكام  ضوابط آلية الإستماعام و بتحفظ و إحتش 05-99القانون العضوي  بينما عالج      
جدول الحق في أن تستمع في إطار للجان الدئمة بالبرلمان "  و التي تنص على أنه منه 57المادة 

، كما يمكنها الإستماع إلى أعضاء الحكومة كلما دعت  و صلاحياتها إلى ممثل الحكومةأعمالها 
     الضرورة ذلك ."

ه للجان المؤقتة  و أوكل عن إجراء التحقيق البرلمانيو مما تقدم نستنتج أن المشرع أبعد اللجان الدائمة      
الأداء الحكومي ، في حين أن المشرع الفرنسي أولى عناية  في مجال الإستماع و مراقبة وضيق من سلطاتها

 بتوسيع سلطات اللجان الدائمة في متابعة و مراقبة تنفيذ القوانين ، و التي  خاصة للجان الإستطلاع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أثارت جدلا فقهيا لما تجاوزت حدود سلطاتها إلى القيام بمهام لجان التحقيق البرلمانية في ثوب لجان 
القانوني  للأساس  هالإفتقار  تشكيل اللجان الإستطلاعية في الجزائر حظرفالقانون يرجع  الإستطلاع  

الذي تستند عليه في الدستور أو في النصوص القانونية ، فحصر بذلك المشرع مهام اللجان الدائمة في 
غير أن الممارسة البرلمانية تؤكد بروز دور اللجنة المالية و قوتها في  ، و الإستماعالجزائر في الإستعلام 

      التأثير على مشاريع قوانين المالية السنوية و التكميلية

تختص إحدى اللجان بمناقشته غير  كما يمكن للجان الإستماع إلى الخبراء و المختصين بشأن قانون     
   1ة لا تمارس إلا من طرف اللجان و في إطارهاأن الآلي

من مكونات الهيكل التنظيمي له ، فإنه من باب و إذا كان نظام اللجان و النظام الداخلي للبرلمان    
    ر هذين النظامين بإعتبارهما العنصر الفاعل في النظام الإداري أولى تطوي

جان فينصرف إلى تفعيل أدائها الفني ، و تفعيل دورها في التشريع ، و تثمين لأما تفعيل نظام ال    
بآرائها في إعداد هذه التقارير ،و إيجاد آليات  للإدلاءللخبرات العلمية  تقاريرها ،و توسيع إشراكها

 و يمر ذلك عبر :،  التعاون و التنسيق بينهما

   عي و المتخصصين و الموظفين ذوي الكفاءة للتمكن من ممارسة دورها التشريدعم اللجان بالباحثين  -
بإنشاء  1912إذ قامت الجمعية الوطنية عام  ،  في هذا الصدد الإقتداء بالبرلمان الفرنسيكن و يم

و التكنلوجية ، و إعداد تقارير بشأنها  إدارة تابعة لها مهمتها قياس الخيارات و المقترحات العلمية
 لعرضها على أعضاء البرلمان لمساعدتهم في إتخاذ قراراتهم  

كل لجنة بدراسة القانون الذي يتعلق   بينها ، لأن إنفراد قيإيجاد آليات للتعاون بين اللجان و التنس -
 إلى إنشاء 2 البرلمان الألمانيهذا ما لجأ  تناقضا و تضاربا بين القوانين و بإختصاصها قد يحدث أحيانا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  5جمال لعمامرة ، مدخل الموازنة العامة للدولة ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، عدد  -1
   5005سنة 

 و ما بعدها   111مرجع سابق ، ص  ميلود ذبيح ،  -5
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ض و عدم مجلس وطني لمراقبة القواعد القانونية للتنسيق بين مجموع اللجان لتفادي هذا التضارب و التناق
 التكامل  

الأكبر في مناقشة قانون المالية و إثراءه بإجراء التعديلات  يقع على عاتق لجنة المالية و الميزانية العبئ -
عليه غير أنها لا تعتمد إلا على خبرة أعضائها في المجال المالي ، و هنا يمكن المبادرة بإنشاء وحدة 

 الميزانية بالكونغرس الأمريكيبالبرلمان يشارك فيها خبراء متخصصون على غرار مكتب التحليل المالي 
Congressinal budget office        السياسة  ، الذي يختص بتحليل الإختيارات في مجال

 تحديد كلفتها    والإقتصادية 

هدف تفعيل آليات رقابة البرلمان على الحكومة إلى إحداث القناعة لدى الجهاز الحكومي كما ي      
 رادع حين التجاوز ، و يتم ذلك من خلال :  بوجود رقيب

و المراقبة لمدى تنفيذ التوصيات التي يقدمها النواب  الاستطلاعمن خلال لجان  الميدانيةالمتابعة  -
بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة ، أو بمناسبة تقديم بيان السياسة العامة ، أو لدى مناقشة قانون 

     آليات قانونية تلزم الحكومة بالرد المقنع و التفسير عما لم يتم تنفيذه   اعتمادو  المالية

تفعيل دور البرلمان في الرقابة على الحكومة في المجال المالي بإعداد النصوص القانونية التي تسمح  -
و الحساب الختامي ، بالرقابة القبلية و البعدية للسياسة المالية ، بالتقديم الدوري لقانون تسوية الميزانية ، 

و سد الثغرات  فترة كافية للنواب لدراسة قانون المالية و إعداد القانون العضوي لقوانين المالية ، و إعطاء
، و أن يعد القانون في قالب ميسر بعيدا عن التعقيد الذي يعجز النواب عن الولوج  الواردة فيه بالتعديل

لص المالي ، مما يقة المالية التي لازالت تحتكر الرقابة في المجال إلى مضامينه ، و يكتفون فقط بتقرير اللجن
يتوعد النواب  و القيد الزمني الذيقدرة النواب على التعديل أمام حاجز منع التخفيض و الزيادة ، 

إذا تأخروا عن المصادقة على هذا القانون من خلال قياس فعالية الأداء ، و بدائل تفعيل الأداء داره بإص
على ممارسة الرقابة في المجال المالي عما  ، يتضح أنه لم تتغير وتيرة إقدام النواب  الرقابي البرلماني الجزائري

 افتقارضعف الذي ضاعفته القيود الإجرائية ، و دوما بال اتسمت، فقد كان سائدا في الفترات السابقة 
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فيما لم يتم جل النواب إلى الخبرات و المهارات التي تمكنهم من مباشرة رقابة فعالة في المجال المالي 
 توظيف أيا من آليات إثارة مسؤولية الحكومة  

بالرقابة في المجال  اضطلاعهولئن لعب البرلمان دورا في عدم تقييد عمل الدولة ، لدى      
 الاستعصاء، و تتجلى مظاهر هذا الضعف في  هذه الرقابة المالي  إلا أن الممارسة تؤكد ضعف

في كل خطوات المقنن الذي يحول دون تعديل بنود قانون المالية ، و تواجد بصمات الحكومة 
مناقشته  علاوة على إنفرادها بإعداده ، و سيطرة الأغلبية المساندة للحكومة لدى مناقشته أو 

البرلمان في المصادقة على القانون ، و كل حال تأخر  التصويت عليه ، و كذا سيف الإصدار في
             . 1ذلك ساهم في إضعاف الرقابة في هذا المجال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها  217مرجع سابق ، ص ، ميلود ذبيح  -1
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 قائمة المراجع المعتمدة                                     

 النصوص القانونية : -ا/

 الدساتير : -1
  1912الدستور الجزائري لسنة  -
  1971الدستور الجزائري لسنة  -
  1919الدستور الجزائري لسنة  -
  01-11بقانون ، المعدل 1991نوفمبر  51الدستور الجزائري ل  -
  1921أكتوبر  04الدستور الفرنسي الصادر بتاريخ  -
 القوانين العضوية : -2
 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي 1999مارس  01المؤرخ في  99/05القانون العضوي رقم  -

 ا و بين الحكومة  مو مجلس الأمة ، و عملهما ، و كذا العلاقات الوظيفية بينه  الوطني
 القوانين العادية : -3
 1914يوليو سنة  07الموافق ل  1404شوال عام  01مؤرخ في  17-14القانون رقم  -

 يتعلق بقوانين المالية ، المعدل و المتمم  
 

 17-14يعدل و يتمم القانون رقم  1911يناير نة  15مؤرخ في  02-11قانون المالية رقم  -
 المتعلق بقوانين المالية   1914يوليو سنة  07الموافق   ل 

 
المؤرخ  17-14يعدل و يتمم القانون رقم  1919ديسمبر  21مؤرخ في  54-19رقم  قانون -

  ، يتعلق بقوانين المالية  1914جويلية  07في 
 

، و المتضمن تعديل الدستور ، ج ر  5011مارس سنة  01المؤرخ في  01-11القانون رقم  -
   5011مارس  07ل 14
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  النظام الداخلي :-4

 20المؤرخة في  41، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد الوطني  الشعبيالنظام الداخلي للمجلس  -
  5000يوليو 

 17، الصادرة في 77، الجريدة الرسمية رقم 5000النظام الداخلي لمجلس الأمة، الصادر سنة  -
  5000ديسمبر 

 المؤلفات: -/ ب

و النشر و التوزيع   الفعالية الرقابية للبرلمان الجزائري ، دار الهدى للطباعة ميلود ذبيح ،  -1
  5012الجزائر ، 

صالح بلحاج ، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم   -5
  5012الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

ة العمومية ، الطبعة الثانية ، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الجزائر دنيدني يحي ، المالي -2
5014  

   5012الجزائر ، عنابة ، قرانة عادل ، النطم السياسية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،  -4
  الرابعالجزء السطة التشريعية و المراقبة ، سعيد بو الشعير ، النظام السياسي الجزائري ،  -2

   5012ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر ، 
سعيد بو الشعير ، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية  -1

   5012عشر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
لأنظمة ، دار عبد الله بوقفة ، آليات تنظيم السلطة ، الجزائر السياسية : المؤسسات و ا -7

    5012الهدى للطباعة و النشر ، الجزائر ، 
محمد عباس محرزي ، إقتصاديات المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الرابعة   -1

  5010الجزائر ، 
عبد الله بوقفة ، الوجيز في القانون الدستوري ، الدستور الجزائري ، دار الهدى للطباعة و  -9

    5010زيع ، عين مليلة ، الجزائر ، النشر و التو 
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محمد سعيد جعفور ، مدخل إلى العلوم القانونية ، الوجيز في نظرية القانون ، الطبعة الربعة  -10
   5007دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،  ،عشر

دار احث في القانون الدستوري و النظم السياسية ، الطبعة الأولى ، بمولود ديدان ، م -11
  5002النجاح للكتاب ، الجزائر ، 

محمد الصغير بعلي ، يسري أبو العلاء ، المالية العامة ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر   -15
5002  

 المقالات : -ج/

 المجلات : -1
مداخل الموازنة العامة للدولة ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة محمد خيضر ،  جمال لعمامرة ، -

  5005لسنة  5بسكرة، الجزائر ، عدد 
لسنة  10أمين شريط ، حق التعديل في النظام البرلماني الجزائري ، مجلة الفكر البرلماني ، عدد -

5002  
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 الرسائل الجامعية : -)د(

آلية التشريع بالأوامر في الجزائر )بين النص و الممارسة ( ، أطروحة لنيل  مزياني حميد ،-1 -
درجة الدكتوراه في القانون ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، كلية العلوم و الحقوق السياسية  

5011   
صدراتي محمد ، الإجراءات الخاصة للبرلمان في النظام القانوني الجزائري ، مذكرة من أجل  -5 -

صول على شهادة الماجستير في القانون ، فرع الدولة و المؤسسات العمومية ، جامعة الجزائر   الح
     5014-5012كلية الحقوق ، السنة الجامعية 

أومايوف محمد ، عن الطبيعة الرئاسيوية للنظام السياسي الجزائري ، رسالة لنيل شهادة -2 -
وزو ، كلية الحقوق و العلوم السياسية   دكتوراه في القانون ، جامعة مولود معمري ، تيزي

5012    
 1991العلاقة بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ، في إطار دستور محمد ،  ياهو 4 -

الدولة ، جامعة   تحولات ، فرعالعام  مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في القانون
    5012، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  مولود معمري ، تيزي وزو

محمد هاملي ، آليات إرساء دولة القانون في الجزائر ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في -2 -
    5015القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 

ية و العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري مزياني حميد ، عن واقع الإزدواجية التشريع-1 -
) دراسة مقارنة( ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو   

  5011كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 
،  1991مزياني لوناس ، إنتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة  -7 -

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، كلية الحقوق و 
  5011العلوم السياسية ، 
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إيمان ، مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان و السلطة التنفيذية على ضوء التعديل  الغربي -1 -
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة الجزائر ، بن عكنون ، كلية الحقوق   5001الدستوري 

5011  
تخرج لنيل  يحياوي حمزة ، دور اللجان البرلمانية في  تفعيل الأداء البرلماني في الجزائر ، مذكرة -9 -

درجة الماجستير قانون دستوري ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، كلية الحقوق و العلوم 
   5010السياسية ، 

ساكري السعيد ، التشريع بأوامر و أثره على السلطة التشريعية في الجزائر ، مذكرة لنيل  -10 -
  5009بواقي ، شهادة الماجستير في القانون العام ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم ال

 
بركات أحمد ، الإختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري   -11 -

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقايد ، كلية الحقوق  
5001  

نور الدين ، التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور  ردادة -15 -
  ، مذكرة لنيل درجة الماجستير ، جامعة الإخوة منتوري " قسنطينة ، كلية الحقوق  1991
5001        

     ، أطروحة لنيل 1991لوناسي ججيقة ، السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  -12 -
 درجة دكتوراه دولة في القانون ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، كلية الحقوق     

       عبد الأمير شمس الدين ، الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العمومية في لبنان ، رسالة  -14 -
  1911دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 
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 دروس و محاضرات : -ه/

لإجتياز المسابقات الخاصة بالمقتصدين و مطبوعة ة في الجزائر ،لعيسوف سمير ، المالية العام -
  5001سنة  ، نوابهم ، تلمسان

محاضرات في قانون الميزانية العامة ، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ،  أوكيل محمد أمين ، -
-5014جامعة عبد الرحمان ، ميرة ، بجاية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، السنة الجامعية 

5012  
محمودي قادة ، محاضرات في المالية العامة ، دروس موجهة لطلبة السنة الثانية ، المركز الجامعي  -

  5009-5001سمسيلت ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، السنة الجامعية ت

 الجرائد الوطنية :-و/

-07-10لزهر فلاح ، عدم كفاية رقابة البرلمان في المجال المالي ، جريدة الوطن المؤرخة في  -
5001                 

 مرجع إلكتروني باللغة الأجنبية : -/ز

www.perso.wabado.fr// fréderic.colard//etat/transo. 
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 فـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــرس المـــــــــــوضــــــــوعــــــــــــــات                    

 رقم الصفحة عالموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 ح-أ مقدمة

 01 الفصل الأول : الطابع التشريعي على الموازنة المالية .
دور البرلمان في دراسة مشروع قانون المالية و الميزانية العامة  : المبحث الأول

 للدولة .
02 

 04 : وظائف البرلمان التشريعية و المالية . المطلب الأول
 04 التشريعالفرع الأول   : وظيفة البرلمان في مجال 

 01 أولا: تعريف الميزانية العامة للدولة  
 09 الميزانية العامة    : البرلمان أداة إعتمادثانيا
 11 : الطبيعة القانونية للميزانية العامة   ثالثا

 15   المتعلق بالماليةالفرع الثاني  : وظيفة البرلمان في المجال 
 11 أولا : فعالية السهر على المال العام   

 17 ثانيا : المبادرة بمشروع قانون في المجال المالي   
 11 دور اللجان البرلمانية في دراسة مشروع قانون المالية . : المطلب الثاني

 19 الفرع الأول   : صلاحيات اللجان التشريعية الدائمة  
 50 أولا : تسمية اللجان   

 55 ثانيا : أعمال اللجان الدئمة  
 52 الفرع الثاني  : دور لجنة المالية و الميزانية   

 52 أولا : الاختصاص   
 52 النشاط   ثانيا :

 52 الفرع الثالث : دور اللجنة المتساوية الأعضاء  
 52 أولا : تشكيلة اللجنة و عملها  

 ثانيا : حالة الخلاف  
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 59 : التحضير التشريعي لمشروع قانون المالية . المبحث الثاني
 59 المطلب الأول : دراسة مشروع قانون المالية 

 21 تعديل مشروع قانون المالية   :الفرع الأول 
 21 أولا : كيفية ممارسة حق التعديل  

 25 ثانيا : الشروط الشكلية و الموضوعية للتعديلات  
 24 : المناقشة و التصويت على قانون المالية  الفرع الثاني 

 24 قانون المالية    مشروع أولا : مناقشة
 21 قانون المالية   مشروع ثانيا : التصويت على

 40 الرخصة البرلمانية و الآثار المترتبة عليها .:  الثاني طلبالم
 41 الأول : القيمة القانونية للرخصة البرلمانية. فرعال

 45 : الرخصة في مادة الإيرادات   أولا
 44 : الرخصة في مادة النفقات   ثانيا

 47 الآثار المترتبة على الإصدار . الثاني : فرعال
 47 الصفة القانونية على النص   إضفاء :أولا 
 49 : الترخيص للحكومة بتنفيذ القانون   ثانيا

 21 خلاصة الفصل الأول .



~ 111 ~ 

 

 25  التشريعيةو تقييد سلطته المالية  رقابة البرلمان :الثاني الفصل 
 24 رقابة البرلمان في المجال المالي .: لأول المبحث ا

 22 رقابة البرلمان على المالية العامة .المطلب الأول : 
 21   شكلية رقابة البرلمان في المجال الماليالفرع الأول   : 

 29 الفرع الثاني   : رقابة البرلمان على تنفيذ الموازنة  
 11 وسائل الرقابة البرلمانية .تقييم المطلب الثاني : 

 15 لأول   : عجز البرلمان عن رقابة تنفيذ قانون المالية  ا الفرع
 19  الفرع الثاني   : تقاعس الحكومة عن إعداد قانون ضبط الميزانية  

 71 المبحث الثاني : تقييد سلطة البرلمان التشريعية المالية .
 75 هيمنة السلطة التنفيذية على عملية إعداد مشروع القانون المالي  المطلب الأول :

 72 لفرع الأول : التشريع بالأوامر حالة خاصة في المجال المالي   
 72 أولا: إمكانية تدخل رئيس الجمهورية لإصدار مشروع قانون المالية بأمر 

 71 لمان في التصويت عليه   ثانيا : تبرير سلطة إصدار قانون المالية بأمر بتماطل البر 
 79 متداد سيطرة رئيس الجمهورية بالأوامر على قوانين المالية التكميلية  إالفرع الثاني : 

 10 أولا: غياب المبادرات البرلمانية في ميدان القانون المالي   
 12 ثانيا : تقنية قانون المالية التكميلي و تحويل الإعتمادات   

 12 تعزيز دور الجهاز التنفيذي في المسائل المالية . المطلب الثاني :
 12 الفرع الأول   : الإنفراد التام للحكومة بتحضير مشروع قانون المالية  

 19  الفرع الثاني   : المناقشة المحدودة لقانون المالية من طرف البرلمان برعاية الحكومة  
 92 خلاصة الفصل الثاني .

 97 خاتمة .
 102 المراجع المعتمدةقائمة 
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